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   الملخص

   بحثــت الدراســة موضوعــاً معاصــراً هــو )حكــم إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك( الــذي هــو أحــد الحلــول 
العمليــة لمســألة تقســيط الذهــب والفضــة، فبحثــت معنــى إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك، وصــور 
عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، ومشــروعيتها، وحكــم إجــارة الذهــب والفضــة، وآراء العلمــاء فــي حكــم تأجيــر 
الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة بالتمليــك، والراجــح فــي حكــم إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك، وضوابــط 
ــا أن الصــور التــي  الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك عنــد مجيزيهــا، وتوصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمه
يذكرهــا المعاصــرون للإجــارة المنتهيــة بالتمليــك فــي حقيقتهــا راجعــة إلــى معنــىً واحــد هــو كيفيــة تمليــك العيــن 
المؤجــرة للمســتأجر، اتفــق الفقهــاء علــى جــواز تأجيــر الذهــب والفضــة بغيــر جنســهما وعلــى حرمــة تأجيــر النقــود 
الذهبيــة والدراهــم الفضيــة وعلــى جــواز تأجيــر الحلــي، وتوصــل الباحــث تخريجــا علــى مذاهــب الفقهــاء إلــى أن تأجيــر 
الذهــب والفضــة المنتهــي بالتمليــك بتملــك تخييــري لا خــلاف فــي جــوازه، وأن إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة 
بالتمليــك بوســيلة تمليــك مقترنــة بالعقــد محرمــة شــرعا، وأن إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك بوســيلة 
ــة  ــارة الذهــب والفضــة المنتهي ــط مختصــة بإج ــزة شــرعا، وأضــاف الباحــث ضواب ــن العقــد جائ ــة ع ــك منفصل تملي
بالتمليــك كأن يكــون اســتئجاره لمنفعتــه لا لاســتهلاك عينــه، وحصــول التقابــض عنــد نقــل ملكيــة الذهــب والفضــة 

بيعــا أو هبــة، وأن لا يســتعمل فــي العمليــات الائتمانيــة كالإقــراض.

    ABSTRACT   
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   This study explores a contemporary issue: »The Ruling on Leasing Gold and Silver Ending with 
Ownership«, which serves as a practical solution to the installment-based acquisition of gold and 
silver. The researcher examined the definition of leasing gold and silver ending with ownership, 
the different forms of lease contracts ending with ownership, their legitimacy, the ruling on leasing 
gold and silver, scholars› opinions on the matter, and the most accurate legal stance on such leases. 
Additionally, the study analyzed the conditions set by scholars who permit leasing ending with 
ownership. Several key conclusions were reached, the most significant of which is that the various 
forms of leasing gold and silver ending with ownership, as discussed by contemporary scholars, 
fundamentally revolve around a single concept: the mechanism by which the leased asset is 
transferred to the lessee. Jurists unanimously agreed on the permissibility of leasing gold and silver 
in exchange for a different type of asset, the prohibition of leasing gold coins and silver dirhams, 
and the permissibility of leasing jewelry. Based on juristic principles, the researcher concluded that 
leasing gold and silver with an optional ownership transfer is permissible. However, leasing gold and 
silver with an ownership transfer clause directly attached to the contract is prohibited. On the other 
hand, leasing gold and silver with an ownership transfer mechanism separate from the contract 
is legally permissible. The study also outlines specific conditions for leasing gold and silver ending 
with ownership, such as ensuring that the lease is for beneficial use rather than consumption, that 
physical possession )qabdh( occurs at the time of ownership transfer -whether through sale or as a 
gift, and that such leases are not used for credit-based transactions like lending.
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بســم اللــه والصــلاة علــى رســول اللــه وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، اللهــم لا ســهل إلا مــا جعلتــه وســهلا 
وأنــت يــا مــولاي تجعــل الحــزن والصعــب إذا شــئت ســهلا. هــذا بحــث بعنــوان )حكــم إجــارة الذهــب والفضــة 
المنتهيــة بالتمليــك( حرَصــت فيــه أن أبحــث هــذه القضيــة المعاصــرة المهمة التي تشــكل أحد حلول تقســيط 
بدل الانتفاع بالذهب بحثاً مســتقلًا مســتفيضاً بانياً على أســاس من ســبقني، متمماً لجهودهم الموفورة، 
واجتهاداتهــم المشــكورة، واللــه الموفــق إلــى الصــواب، وهــو الهــادي إلــى ســبيل الرشــاد، ناويــا بــه وجهــه 

العظيــم، وقبولــه الكريم.

ترجــع نشــأة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك أو مــا كان يســمى ســابقا )البيــع الإيجــاري( فــي بريطانيــا حيــث لجــأ أحــد التجــار 
فيهــا إلــى هــذه الطريقــة المعروفــة فــي القانــون الأنجلــو أمريكــي باســم )Hire purchase( قاصــداً رواج مبيعاتــه 
ــم  ــه للعيــن، ث ــه علــى الشــراء بالتقســيط مــع وجــود ضمــان كاف للتاجــر نفســه حيــث تبقــى ملكيت بتشــجيع عملائ
مــا لبثــت هــذه الطريقــة أن انتشــرت فــي المصانــع الكبيــرة لتســويق منتجاتهــا، ثــم تطــور هــذا العقــد عــن طريــق 
مؤسســات الســكك الحديديــة التــي كانــت تشــتري مكائــن خاصــة لمناجــم الفحــم مــن خــلال البيــع الإيجــاري، ثــم تزايــد 
انتشــار هــذا العقــد ممــا دفــع بقيــة الــدول الأوروبيــة والعربيــة إلــى تقنينــه تحــت أســماء عــدة منهــا: )الإيجــار الســاتر 
للبيــع(، )البيــع الإيجــاري(، )الإيجــار المملــك(. وبدخــول المؤسســات الماليــة كوســيط بيــن العاقديــن تطــورت العملية 
ــر )Leasing( فــي القانــون الأنجلــو أمريكــي، كمــا ســمي فــي القانــون الفرنســي بالإيجــار  مــن خــلال عقــد التأجي
الائتمانــي )Credit Bail(، وكانــت بدايــة هــذا العقــد فــي أمريــكا عام 195٣م، ثم في فرنســا عام 1962م، حيث تقوم 
المؤسســة )الطــرف الثالــث( بشــراء الأشــياء التــي هــي فــي الغالــب تجهيــزات وصناعــات كالطائــرات، والقطــارات، 
والســفن، والــدور... لتقــوم بتأجيرهــا لمــن يتعاقــد معهــا، ثــم يعيــد المســتأجِر العيــن المأجــورة إلــى المؤسســة أو 
 )Leasing( يتملكهــا مقابــل ثمــن يراعــي فــي تحديــده المبالــغ التــي دفعهــا كأقســاط إيجــار، فليــس فــي عقــد التأجيــر
إلــزام المســتأجر بشــراء العيــن المؤجــرة، بــل تظــل مملوكــة للمؤسســة، فمؤسســة الليزنــج اشــترت هــذه المعــدات 
لتأجيرهــا للمســتأجر بنــاء علــى طلبــه، وذلــك لتحقيــق الأربــاح مــن خــلال هــذه العمليــة. لــذا يقــوم المســتأجر نفســه 
بتحديــد الأشــياء التــي يريدهــا ومواصفاتهــا، بــل قــد توكلــه المؤسســة بشــرائها بإســمها، فهــو وكيــل فمســتأجر، 

لذلــك يوجــد بجانــب عقــد التأجيــر عقــد )بتصــرف مــن: القــره داغــي، الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، 565/1(.

 أهمية الموضوع
إن موضــوع إجــارة الذهــب والفضــة المنتهــي بالتمليــك مســألة معاصــرة ذات أهميــة كبيــرة فــي الاقتصــاد المعاصــر 
حيــث أرقــت أكثــر المقبليــن علــى الــزواج اليــوم لحاجتهــم الماســة إلــى الذهــب كجــزء مــن مهــر الزوجــة دون توفــر كامــل 
ثمنــه حــالا، وحاجــة أذرع اقتصاديــة كثيــرة إلــى التعامــل الآجــل بالذهــب والفضــة كأكثــر الصاغــة والبنوك الإســلامية بل 
وكثيــر مــن الــدول التــي تخــزن الذهــب لدعــم اقتصادهــا ومنــع تقلــب عملتهــا... مــا يميــز هــذا البحــث أن تطبيــق الإجــارة 
ــة  ــول العملي ــن، وهــو مــن الحل ــدر وجــود آراء للمعاصري ــة بالتمليــك علــى الذهــب والفضــة أمــر حــادث فين المنتهي
لتقســيط الذهــب والفضــة التــي يمكــن أن تحــل معضلــة كبيــرة فــي عصرنــا، فهــو موضــوع فــي غاية الدقــة والعمق، 
وقــد اختلفــت فيــه أنظــار الخاصــة مــن العلمــاء المعاصريــن، ومــا هــذا البحــث إلا لبنــة فــي بنــاء هــذا الموضــوع الــذي 
يحتــاج مزيــدا مــن الدراســات التــي تتــم بنيانــه وتحكــم أصلــه وفرعــه. فــلا شــك أن المســألة اليــوم بحاجــة إلــى نظــرة 
شــرعية ثاقبــة بعيــن العــدل، لا بعيــن الرضــا، ولا بعيــن الســخط وفــق ميــزان الشــرع الحنيــف الــذي وجــد لحــل مشــاكل 
البشــرية فــي مثاليــة واقعيــة بعيــدة عــن المثاليــة المجــردة والتضييــق العقيــم، كمــا أن المســألة تحتــاج مزيــد تحريــر 
لمحــل النــزاع، ومناقشــات مبتكــرة تدعــم مســائل هــذا الموضــوع وتعلــي بنيانــه بمــا يخــدم الأمــة والبشــرية جمعــاء.

الدراسات السابقة
بعــد اســتفراغ الوســع فــي البحــث لــم أجــد فــي مســألتنا –لوقــت إعــداد هــذه الدراســة- ســوى ثلاثــة أبحــاث مختصــة 
بالمســألة قدمــت إلــى مؤتمــر شــورى الدولــي الثانــي المنعقــد فــي دولــة الكويــت عــام 2007م. البحــث الأول 
بعنــوان »حكــم إجــارة الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة بالتمليــك« للأســتاذ الدكتــور عمــر ســليمان الأشــقر ويقــع فــي 
1٣ صفحــة، وحصــر بحثــه فــي صــورة واحــدة أن يؤجــر الذهــب أو الفضــة علــى أن ينتهــي هــذا العقــد بملكيتــه 
للذهــب أو الفضــة إذا وفــى بالثمــن فــي فتــرة الإجــارة، ثــم بيــن حكــم بيــع الذهــب والفضــة وشــروطه فــي عشــر 
صفحــات ركــز فيهــا علــى الــرد علــى مــن ادعــى وجــود خــلاف فــي شــرط التماثــل والتقابــض ونفــي خيــار المجلــس، 
ثــم بيــن حكــم إجــارة الذهــب والفضــة قرابــة أربــع صفحــات، ثــم ختــم فــي ثمانيــة أســطر فقــط رأيــه فــي حكــم العقــد 
المركــب مــن الإجــارة والبيــع للذهــب والفضــة بتحريمــه لــه تحريمــا قطعيــا. والبحــث الثانــي بعنــوان »إجــارة الذهــب 
ــة مباحــث: الأول:  ــور نايــف العجمــي ويقــع فــي 48 صفحــة، جعلهــا فــي ثلاث ــة بالتمليــك« للدكت والفضــة المنتهي
حقيقــة الذهــب والفضــة وحكــم مبادلتهمــا. الثانــي: إجــارة الذهــب والفضــة. الثالــث: تأجيــر الذهــب والفضــة إجــارة

ثــم حاولــت البنــوك الإســلامية نقــل المنتجــات العالميــة والمحليــة إلــى أذرع التمويــل لديهــا مــن خــلال أســلمة هــذه 
المنتجــات وإعــادة هيكلتهــا بمــا يتوافــق مــع أصــول وفــروع الشــريعة الإســلامية، ثم تطــور الأمر بمحاولة اســقاطها على 
منتجــات جديــدة وتركيبهــا مــع منتجــات أخــرى فــازداد الأمــر تعقيــدا، واحتيــج إلــى اجتهــادات الفقهــاء مــرة أخــرى فــي حكــم 
هــذه المنتجــات الجديــدة. ومــن هــذه المســتجدات تطبيــق الإجــارة المنتهية بالتمليك علــى الذهب والفضة كوســيلة من 

وســائل تمويــل شــرائها وكمخــرج شــرعي لتقســيطها، فمــا حكــم هــذه المعاملــة؟  

مقدمة
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منتهيــة بالتمليــك، وجعلهــا فــي ثلاثــة مطالــب، الأول: حقيقــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، الثانــي: حكــم الإجــارة 
المنتهيــة بالتمليــك، الثالــث: حكــم تأجيــر الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة بالتمليــك مــن صفحــة )٣7-4٣( مجيــزا لهــا إن 
كان تملكهمــا بعقــد منفصــل عــن الإجــارة بثمــن رمــزي أو حقيقــي أو وعــد بالهبــة أو الهبــة المعلقــة علــى شــرط ســداد 
الأجــرة. والبحــث الثالــث بعنــوان »الإجــارة مــع وعــد بالتمليــك للذهــب والفضــة« للأســتاذ الدكتــور عبــد العزيــز القصــار 
ويقــع فــي 22 صفحــة، عــرف فيــه بالإجــارة ومشــروعيتها، ثــم عــرف بالإجــارة المنتهيــة بالتمليــك وصورهــا، ثــم حكــم 
إجــارة الذهــب والفضــة، وتنــاول فــي المطلــب الخامــس حكــم إجــارة الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة بالتمليــك فــي 
ــد المســتأجِر تســليم الذهــب والفضــة إلــى المؤجــر فــي  ــة بشــرط أن يعي ــة صفحــات أجــاز فيهــا هــذه المعامل ثلاث
نهايــة الأجــرة إذا أراد المؤجــر بيعــه لــه، ولا يشــترط الإرجــاع فــي حــال أراد المؤجــر أن يهبــه لــه، ثــم ختــم بحثــه بذكــر قــرار 
مجمــع الفقــه الإســلامي بشــأن الإيجــار المنتهــي بالتمليــك رقــم 110 )4/12( كامــلا فــي ثلاثــة صفحــات، تلاهــا إعــادة 

خلاصــة رأيــه.

أسئلة البحث ومنهجه
يحاول هذا البحث الإجابة عن عدد من الأسئلة أهمها:

1- ما معنى الإجارة المنتهية بالتمليك؟ 
2- ما أنواع الإجارة المنتهية بالتمليك وصورها؟

3- ما مدى مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك؟
4- تحرير محل النزاع في إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك؟

5- ما آراء العلماء في إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك ومناقشتها؟
واعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي فــي تتبــع مذاهــب الفقهاء وأدلتهــم، ثم المنهــج التحليلي النقدي لهــا، جاعلًا 
مــن منهــج البحــث الفقهــي الإســلامي الخــاص ضابطــا حاكمــا فــي هــذه العمليــة النقديــة الترجيحيــة. وتــم تقســيم 
البحــث بعــد المقدمــة وبيــان أهميــة الموضــوع والدراســات الســابقة وأســئلة البحــث ومنهجــه إلــى تســعة مباحــث 
هــي: معنــى الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، وصــور الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، وتحريــر محــل النــزاع، وحكــم اجتمــاع عقد 
البيــع مــع عقــد الإجــارة فــي عقــد واحــد، ومشــروعية الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، وحكــم إجــارة الذهــب والفضــة، وآراء 
العلمــاء فــي حكــم تأجيــر الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة بالتمليــك، وحكــم إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليك، 

وضوابــط إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك، مــع توضيــح أهــم نتائــج الدراســة وتوصياتهــا. 

أولًا: معنى الإجارة المنتهية بالتمليك
الإجــارة لغــة مشــتقه مــن الفعــل الثلاثــي أَجَــرَ، ويأتــي علــى عــدة معــانٍ؛ منهــا: الكِــراء، والعطــاء، والعُمالــة، الجَعــل 

)ابــن منظــور، 1999م، لســان العــرب، 58/1، 59(. وعــرّف الفقهــاء الإجــارة اصطلاحــا بتعريفــات عــدة أهمهــا: 
1- عرّفها الحنفية بأنها »عقد على المنفعة بعوض« )السرخسي، المبسوط، 74/15(.

2- وعرّفها المالكية بأنها »تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض« )الدسوقي، حاشية الدسوقي، 2/4(.
3- وعرّفهــا الشــافعية بأنهــا »عقــد علــى منفعــة مقصــودة معلومــة، قابلــة للبــذل والإباحــة بعــوض معلــوم« 

.)٣٣2/2 المحتــاج،  مغنــي  )الشــربيني، 
4- وعرّفهــا الحنابلــة بأنهــا »عقــد علــى منفعــة مباحة معلومة، يؤخذ شــيئا فشــيئاً« )البهوتي، كشــاف القنــاع، 1046هـ، 

.)546/٣
ــي  ﴾ ]الطــلاق: 6[، ﴿قَــالَ إِنِّ وعقــد الإجــارة عقــد مشــروع بالكتــاب كقولــه تعالــى ﴿فَــإِنْ أَرْضَعْــنَ لَكُــمْ فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ
أُرِيــدُ أَنْ أُنْكِحَــكَ إِحْــدَى ابْنَتَــيَّ هَاتَيْــنِ عَلَــى أَنْ تَأْجُرَنِــي ثَمَانِــيَ حِجَــجٍ﴾ ]القصــص: 27[. وبالســنة كمــا فــي قولــه صلــى 
اللــه عليــه وســلم )قــال اللــه تعالــى: »ثلاثــة أنــا خصمهــم يــوم القيامــة: رجــل أعطــى بــي ثــم غــدر، ورجــل بــاع حــراً فــأكل 
ــه  ــراً فاســتوفى منــه ولــم يعطــه أجــره« )البخــاري، صحيــح البخــاري، 199٣م، 491/1(، ولقول ثمنــه، ورجــل اســتأجر أجي
صلــى اللــه عليــه وســلم: »أعطــوا الأجيــر أجــره قبــل أن يجــف عرقه«1وأجمعــت الأمــة علــى مشــروعيتها )الكاســاني، 

البدائــع، 256/4(.
أما الإجارة المنتهية بالتمليك فعرفت بتعريفات كثيرة منها:

1- »عقــد بيــن طرفيــن يؤجــر فيــه أحدهمــا لآخــر ســلعة معينــة مقابــل أجــرة معينــة يدفعهــا المســتأجِر علــى أقســاط 
خــلال مــدة محــددة، تنتقــل بعدهــا ملكيــة الســلعة للمســتأجر عنــد ســداده لآخــر قســط بعقــد جديــد« )الحافــي، الإجــارة، 

1421هـــ، ص. 60(.
2- »تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة« )الشاذلي، الإيجار المنتهي بالتمليك، 2612/4(.

3- »أن يتفــق الطرفــان علــى إجــارة شــيء لمــدة معينــة بأجــرة معلومــة –قــد تزيــد علــى أجــرة المثــل-، علــى أن تنتهــي 
بتمليــك العيــن المؤجــرة للمســتأجر« )القــره داغــي، الإجــارة، 477/1(.

4- »إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجِر في نهاية مدة الإجارة أوفي أثنائها«2.
كــه إياهــا بعقــد  وأرى أن التعريــف الجامــع المانــع لهــا أنهــا: بيــع منفعــة بثمــن يزيــد عــادة عــن أجــرة المثــل، علــى أن يُمَلِّ

جديــد بعــد دفــع كامــل الأجــرة.
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ثالثا: تحرير محل النزاع
1- اتفــق الفقهــاء علــى جــواز اجتمــاع أكثــر مــن عقــد فــي عقــد واحــد إذا لــم يكــن بينهمــا تعــارض؛ لأنهمــا فــي حقيقتهما 

عقــدان منفصــلان حقيقة.
2- اتفــق الفقهــاء علــى جــواز الاشــتراط فــي العقــود علــى أن لا ينافــي الشــرط العقــدي الجعلــي مقتضــى العقــد أو 
كان محرمــاً أو يــؤدي إلــى محــرم كشــرط يحــوي جهالــة فاحشــة أو فيــه تغريــر... ووقــع الاختلاف بينهــم في تحقيق مناط 
الشــرط الجعلــي فمــن اعتبــره منافيــا لمقتضــى العقــد منعــه وإلا فــلا، مــع اختلافهــم فــي أثــر هــذا الشــرط الممنــوع 

علــى العقــد هــل يفســده أو لا... 
3- اتفــق الفقهــاء علــى جــواز الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك فــي الإجــارة المقترنــة ببيــع المؤجــر بثمــن حقيقــي، وفــي 
الإجــارة المنتهيــة بتخييــر المســتأجِر إمــا أن يمــدد عقــد الإجــارة أو أن يفســخ العقــد أو أن يشــتري العيــن المؤجــرة بســعر 

الســوق وقتهــا عنــد انتهــاء المــدة.
4- اتفــق الفقهــاء علــى حرمــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك بالبيــع الإيجــاري، أو الإيجــار المقتــرن بالبيع فيها، وفــي الإيجار 

المقتــرن ببيــع معلــق أو مضاف إلى المســتقبل.
5- اختلــف الفقهــاء فــي حكــم الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك عــن طريــق الهبــة أو بوعــد البيــع، وفــي حكــم اجتمــاع عقــد 
ــة ومــع كل قســط يدفــع المســتأجِر أجــرة حصــة شــائعة منهــا ويشــتري  ــن مــدة معين ــر العي ــأن يؤج ــع؛ ب ــارة والبي الإج
 حصــة شــائعة أخــرى، واختلفــوا فــي حكــم بيــع العيــن بمبلــغ معيــن ابتــداء، وبيــع منافعهــا بأجــرة محــددة مــدة معينــة. 
6- اتفــق الفقهــاء علــى جــواز تأجيــر الذهــب والفضــة بغيــر جنســه، واتفقــوا علــى جــواز تأجيــر الحلــي المصنوعــة مــن 

الذهــب أو الفضــة.
7- اتفق الفقهاء على حرمة تأجير الذهب والفضة بنفس جنسه إن كان مضروبا على شكل نقود.

8- كل من منع الإجارة المنتهية بالتمليك في السلع عموما منعها في الذهب والفضة.

ثانيا: صور الإجارة المنتهية بالتمليك
يتنوع عقد الإجارة المنتهي بالتمليك إلى صور عدة أهمها:

الصــورة الأولــى: الإجــارة التلقائيــة، بــأن ينتهــي عقــد الإجــارة بتملــك المســتأجِر للمؤجــر بثمــن هــو مجمــوع الأقســاط 
الإيجاريــة التــي دفعــت خــلال مــدة الإجــارة، فيصبــح مالــكاً لــه تلقائيــا فــور ســدادها دون حاجــة إلــى إبــرام عقــد جديــد. 
والصــورة الثانيــة: عقــد إجــارة ثــم عقــد بيــع، وهــو عقــد إجــارة عــادي مــن حــق المســتأجِر تملــك المأجــور بعــد انتهــاء مــدة 
الإجــارة ودفــع كامــل الأقســاط الإيجاريــة بمبلــغ رمــزي أو حقيقــي يختلــف عــن أقســاط عقــد الإجــارة وبعقــد بيــع جديــد، 
وهــذا المبلــغ الرمــزي يمكــن الاتفــاق عليــه مســبقا عنــد الإجــارة ويمكــن أن يتــرك للمســتقبل. والصــورة الثالثــة: الإجــارة 
المقرونــة بوعــد البيــع، وتختلــف عــن الصــورة التــي قبلهــا بــأن العقــد هنــا عقــد إجــارة محضــة تقتــرن بوعــد ملــزم مــن 
المؤجــر للمســتأجر بتملكيــه العيــن المؤجــرة إذا وفــى المســتأجِر بســداد الأقســاط الإيجاريــة فــي المدة المحــددة – ببيع 
العيــن المؤجــرة فــي نهايــة العقــد علــى المأجــور بمبلــغ معيــن. والصــورة الرابعــة: الإجــارة المقرونــة بوعــد الهبــه، وهي 
مثــل الصــورة الســابقة إلا أن الوعــد بالتمليــك يكــون عــن طريــق الهبــة لا البيــع. والصــورة الخامســة: الإجــارة التخييريــة، 
عقــد الإجــارة بوعــد مــن المؤجــر للمســتأجر بعــد انتهــاء مــدة الإجــارة بــأن يبيــع لــه الســلعة المؤجــرة لــه بثمــن – محــدد أو 
حســب ســعر الســوق- أو تجديــد مــدة الإجــارة فتــرة زمنيــة أخــرى، أو إعــادة العيــن المؤجــرة إلــى المالــك- أي أن المســتأجِر 

يكــون بالخيــار بيــن هــذه الأمــور الثلاثــة، أيهــا يختــار يجــاب لــه٣.
وســيتم تبســيط الــكلام حــول هــذه الصــور فــي الجــزء الخامــس الــذي يتنــاول مشــروعية الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، 
مبينــا حكــم كل صــورة منهــا مــع مزيــد توضيــح لهــا. إن هــذه الصــور التــي يذكرهــا المعاصــرون ترجــع فــي حقيقتهــا إلــى 
معنــىً وجهــةٍ واحــدة ترجــع إلــى كيفيــة تمليــك العيــن المؤجــرة للمســتأجر، فهــي فــي الحقيقــة صــور نهايــة العقــد، أو 

صــور تمليــك العيــن المؤجــرة فــي نهايــة عمليــة التأجيــر.
وهنالــك صــورة أخــرى –أرى أنهــا أعــدل كيفيــات نقــل ملكيــة العيــن المؤجــرة للمســتأجر- تتثمــل فــي الجمــع بيــن عقــد 
البيــع والإجــارة مــن خــلال البيــع التدريجــي للعيــن المؤجــرة، فمــا يدفعــه المتعاقــد فــي فتــرة التعاقــد ينقســم إلــى 
قســمين: قســم هــو أجــرة الحصــة الشــائعة مــن العيــن، والقســم الآخــر ثمــن جــزء مــن الحصــة الشــائعة يتملكهــا بــه 
ــن هــذه الصــورة  حتــى تــؤول كلهــا إليــه، وتقــل قيمــة الأجــرة بحســب نســبة الملــك كالمشــاركة المتناقصــة. ولــم أُضَمِّ
ــه حصــة شــائعة  فــي الصــور الســابقة؛ لأنهــا فــي حقيقتهــا عقــدان منفصــلان: عقــد بيــع لجــزء مــن العيــن المؤجــرة مَحَلُّ
مــن العيــن المؤجــرة، وعقــد تأجيــر لمــا بقــي فــي ملــك البائــع منهــا ولــم يبعــه بعــد للمســتأجر. فينتفــع المســتأجر بجــزء 
شــائع مــن العيــن المؤجــرة مقابــل الأجــرة المدفوعــة مــن قبلــه فأصبــح مالكا لمنفعتهــا، وينتفع بباقي الحصة الشــائعة 
مقابــل الثمــن الــذي دفعــه فــي شــرائها فأصبــح مالــكا لعينهــا علــى الشــيوع )بنســبة مئويــة(، فهــو عقــد يجمــع أصالــة 
وابتــداء بيــن عقديــن منفصليــن همــا عقــد البيــع والإجــارة كلاهما على الشــيوع، تنتهي بتملك المســتأجر لكامل العين 
المؤجــرة التــي ينتهــي عندهــا عقــد الإجــارة لانتهــاء ملــك المؤجــر لهــذه العيــن المؤجــرة كاملــة، ولا ارتبــاط بيــن الإجــارة 
وتمليــك العيــن بعــد انتهــاء مــدة الإجــارة والتــزام المســتأجر بدفــع الأجــرة، فــلا يوجــد وعــد بالتمليــك لأجلــه وإنما يتملك 
المســتأجر العيــن المؤجــرة فــي حــال إكمالــه لدفــع باقــي ثمنهــا، وهــذا الثمــن منفصــل كليــا عــن أجرتهــا، وتملكــه لهــا 

بســبب الشــراء ولا علاقــة لــه بالاســتئجار.

9- اختلــف الفقهــاء فــي حكــم تطبيــق الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك فــي عقــود المؤسســات الماليــة الإســلامية مــن 
بنــوك وغيرهــا علــى الذهــب والفضــة.
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ــة فــي  ــاق المذاهــب الأربع ــاق اتف ــة، والقصــد بالاتف ــزاء القادم ــل فــي الأج ــا بالتفصي ــا ورد هن ــح م وســيتم توضي
المعتمــد فــي كل مذهــب.

رابعا: حكم اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة في عقد واحد
بدايــة اتفــق فقهــاء المذاهــب الأربعــة فــي المعتمــد علــى جــواز اجتمــاع أكثــر مــن عقــد فــي عقــد واحــد إذا لــم يكــن 
بينهمــا تعــارض، فضابــط مــا يجــوز مــا لا يجــوز اجتماعــه من العقــود أن »كل عقدين بينهما تضاد  لا  يجمعهمــا  عقد  واحد« 
)القرافــي، الفــروق، 142/٣(. فقــد نــص الحنفيــة علــى جــواز اجتمــاع عقــد البيــع والإجــارة بعقــد واحــد علــى ثمــن واحــد، 
ومــن أمثلــة ذلــك: »لــو قــال: بعتــك هــذه الدار وأجرتــك هــذه الأرض –أي بألف-، فقال: قبلت«. يكــون جوابا لهما4. ونص 
المالكيــة علــى منــع ســتة عقــود فقــط معهمــا جمعوهــا فــي كلمــة )جَــصَّ مُشْــنِقٌ( فالجيــم للجعالــة، والصــاد للصــرف، 
والميــم للمســاقاة، والشــين للشــركة، والنــون للنــكاح، والقــاف للقــراض5. وللشــافعي قــولان فــي اجتمــاع الإجــارة مع 
البيــع أحدهمــا: يصحــا، والثانــي يبطــلا6، والمعتمــد فــي المذهــب صحــة اجتماعهمــا، وقعــد الشــافعية قاعــدة عامــة 
فــي هــذا البــاب فنصــوا علــى أنــه: »لــو  جمــع  عقديــن لازميــن أو جائزيــن كإجــارة وبيــع أو وســلم أو شــركة وقــراض صحــا 
ووزع المســمى علــى قيمتهمــا« )زكريــا الانصــاري، فتــح الوهــاب، 1994م، 198/1(، ومثلــه الحنابلــة، حيــث قال البهوتي: 
 »وكل مــن  البيــع والإجــارة يصــح إفــراده بالعقــد  فجــاز  الجمــع  بينهمــا« )البهوتــي، شــرح منتهــى الإرادات، 199٣م، ٣0/2(.

مــا ســبق هــو حكــم جمــع عقــدي البيــع والإجــارة دون اشــتراط لهــذا الجمــع بينهــا، وتبقــى الإشــكالية فــي حكــم اشــتراط 
عقــد البيــع مــع عقــد الإجــارة، وهــي مســألة اجتمــاع عقــد وشــرط ولا خــلاف بيــن العلمــاء فــي جــواز الاشــتراط فــي 
العقــود وإنمــا الخــلاف فــي التطبيــق العملــي لهــذه الشــروط مــن خــلال تحقيــق مناطهــا هــل ينافــي مقتضــى العقــد 
أو يلائمــه أو جــاء بــه العــرف أو يــؤدي لمحــرم، أو يكــون فــي الشــرط محــذور شــرعي كأن يــؤدي إلــى جهالــة أو غــرر...  
والقاعــدة العامــة عنــد الحنفيــة أن الشــرط إن لــم يخالــف مقتضــى العقــد جــاز الشــرط والعقــد، وإن خالــف مقتضــى 

العقــد لكنــه لــم يدخــل فــي صلبــه يبطــل الشــرط ويبقــى العقــد صحيحــا )الكاســاني، البدائــع، 4/ 141(.
وفصل المالكية: بأن الشــرط إن كان يقتضي التحجير على المشــتري بطل الشــرط والبيع إلا أن يســقط عن المشــتري 
شــرطه فيجــوز البيــع وذلــك مثــل أن يشــترط عليــه أن لا يبيــع ولا يهــب أو يشــترط، فــإن اشــترط منفعــة لنفســه كركــوب 
الدابــة أو ســكنى الــدار مــدة معلومــة جــاز البيــع والشــرط، وإن شــرط مــا لا يجــوز إلا أنــه خفيــف جــاز البيــع وبطــل الشــرط 
مثــل أن يشــترط أنــه إن لــم يأتــه بالثمــن مــدة ثلاثــة أيــام فــلا بيــع بينهمــا، ومثلــه لــو قال البائع للمشــتري: متــى أرجعت 
إليــك الثمــن رددتَ إلــيَّ المبيــع. لــم يجــز، ومــن هــذا النــوع البيــع باشــتراط الســلف مــن أحــد المتابعيــن وهــو لا يجــوز 

بإجمــاع إذا عــزم مشــترطه عليــه فــإن أســقطه جــاز البيــع )ابــن جــزي، القوانيــن الفقهيــة، ص ص.  172-171(.
ــا ويخطــه. فالمذهــب:  ــع، أو ثوب ــو اشــترى زرعــا بشــرط أن يحصــده البائ ــه ل ــد الشــافعية أن ومــن تطبيقــات ذلــك عن
بطلانــه؛ لمنافــاة الشــرط مقتضــى العقــد. والثانــي: يبطــل الشــرط ويصــح العقــد، وفــي بطــلان البيــع قــولان فــي 

المذهــب7.
ومــن تطبيقاتــه عنــد الحنابلــة صحــة أن يشــترط المشــتري إن شــرط علــى البائــع نفعــا معلومــا لــه فــي مبيع كأن يشــترط 
عليــه حمــل حطــب باعــه إيــاه أو تكســيره، واشــتراط خياطــة الثــوب أو تفصيلــه، أو شــرط جــذ ثمــره المبــاع أو حصــاد زرع 
وكشــرط صناعــة ســيف أو ســكين مــن حديــد باعــه إيــاه إن كان العلــم نافيــا للجهالــة، واســتدلوا لذلــك بمــا روي أن محمــد 
بــن مســلمة اشــترى مــن نبطــي جــرزة حطــب وشــارطه علــى حملهــا، ولأن ذلــك بيــع وإجــارة; لأنــه باعــه الحطــب وأجــره 
نفســه لحملــه، أو باعــه الثــوب وأجــره نفســه لخياطتــه، وكل مــن البيــع والإجــارة يصــح إفــراده بالعقــد فجــاز الجمــع بينهما، 
ومــا احتــج بــه المخالــف مــن نهيــه صلــى اللــه عليــه وســلم عــن بيع وشــرط لم يصح، فــإن وجــدت الجهالة كأن شــرط حمل 
الحطــب علــى بائعــه إلــى منزلــه وهــو لا يعلمــه لــم يصــح الشــرط كمــا لــو اســتأجره علــى ذلــك ابتــداء، وكذا لو شــرط بائع 
 نفــع غيــر مبيــع أو مشــتر نفــع بائــع فــي غيــر مبيــع، ويفســد البيــع )البهوتــي، شــرح منتهــى الإرادات، 199٣م، ٣0-29/2(.
)يــرى الباحــث جــواز اجتمــاع أكثــر مــن عقــد فــي عقــد واحــد بشــرط أن لا تتعــارض أثارهمــا، وكذلــك يجــوز اجتمــاع عقــد 
وشــرط بشــرط أن لا يــؤدي هــذا الشــرط إلــى محــذور شــرعي كمخالفتــه مقتضــى العقــد أو نصــا أو قاعــدة أو مقصــدا 
شــرعيا، واجتمــاع عقــد البيــع مــع عقــد الإجــارة فــي الإجــارة المنتهيــة بالتمليك جائــزة حال انفــكاك محل أو زمــن العقدين، 
ففــي صــورة الإجــارة المنتهيــة مــع اشــتراط التمليــك يكــون عقــد الإجــارة علــى منفعــة المؤجــر مــع وعــد مــن المؤجــر أنــه 
فــي حــال انتهــاء مــدة الإجــارة مــع دفــع المســتأجر لكامــل أجرتــه فعلــى مالــك العيــن المؤجــرة تمليكهــا لــه بالبيــع بســعر 
رمــزي يتفقــان عليــه أو بالهبــة، فحصــل انفــكاك فــي محــل وزمــن العقديــن: محــل الإجــارة علــى المنفعــة، ومحــل البيــع 
علــى العيــن بعــد انتهــاء الإجــارة، وســيأتي مزيــد تفصيــل لذلــك، ومثلهــا تأجيــر جــزء شــائع مــع بيع جزء شــائع، تزيد نســبة 

الملــك وتقــل نســبة الإجــارة بالتدريــج، وكل عقــد علــى محــل منفصــل هــو جــزء شــائع مــن المتعاقــد عليــه(.

خامسا: مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك
للإجارة المنتهية بالتمليك صور كثيرة بعضها متفق على تحريمها، فلا بد من بيانها قبل بيان حكم مسألتنا:

    أ -صور عقد الإجارة المنتهي بالتمليك
 للإجارة بالتمليك صور منها ما هو متفق على حله، ومنها ما هو متفق على تحريمه، ومنها ما هو مختلف في حكمه,

     أولا: الصور المتفق على حلها:
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2- الإيجــار المقتــرن ببيــع معلــق أو مضــاف للمســتقبل، أي يشــرط فــي العقــد أنــه يكــون مالــكا للعيــن المؤجــرة إذا 
وفــى جميــع أقســاطه الإيجاريــة، ففيــه إجــارة ناجــزة وبيــع معلــق علــى شــرط الانتظــام فــي ســداد الأجــرة أو يضــاف 
البيــع للمســتقل بــأن يقــول لــه: فتكــون مالــكا للعيــن فــي تاريــخ كــذا، وتقييــد العقــد ممنــوع عنــد الجمهــور لأن آثــاره 

تثبــت فــي الحــال وتعليقــه ينافــي مقتضــى العقــد، وقــد منــع الجماهيــر إضافــة عقــد البيــع لعــدم تحققــه.
وثمــة صــورة ثالثــة محرمــة اتفاقــاً وهــي لا تخــرج عــن كونهــا بيعــا مضافــا مــع خيــار الشــرط. وهــي أن يصاغ عقــد الإجارة 
المنتهــي بالتمليــك علــى أســاس عقد إجــارة حقيقــي بمقابــل أجــرة معلومــة، فــي مــدة معلومــة، واقتــرن بــه عقــد 
بيــع بخيــار الشــرط لصالــح المؤجــر، ويكــون مؤجــلا إلــى أجــل محــدد هــو آخــر مــدة الإيجــار، وصورتــه أن يقــول لــه: أجرتــك 
هــذه الســلعة بأجــرة كــذا شــهريا لســبع ســنوات علــى إنــك إن ســددت الأجــرة بانتظــام لنهايتهــا بعتــك هــذه الســلعة 

     المؤجــرة بثمــن كــذا ولــي الخيــار مــدة الإجــارة فيقبــل الآخــر )الزياديــن، عقــد الإجــارة، 2012م،ص ص.  120-118(.
    ثالثا: الصور المختلف فيها

1-  الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك عــن طريــق الهبــة، وهــذه الصــورة تنقســم إلــى قســمين، الأول: اقتــران عقــد الإجــارة 
بهبــة المؤجــر فتكــون الهبــة معلقــة علــى دفــع آخــر قســط مــن الأقســاط الإيجاريــة، إذا التــزم بدفــع كامــل الأجــرة فــي 
مدتهــا أصبــح المأجــور هبــة فــي نهايــة المــدة، وقــد اختلــف الفقهــاء فــي هــذه الصــورة بنــاء علــى اختلافهــم فــي 
حكــم الهبــة المعلقــة علــى شــرط مســتقبل حيــث أجازهــا بعــض الفقهــاء ومنعهــا جمهورهــم. والقســم الثانــي: أن 
يعــد المؤجــر المســتأجِر فــي صلــب العقــد بهبــة عنــد ســداد آخــر قســط، وترجــع مســألتنا إلــى حكــم الوعــد هــل هــو 
ملــزم قضــاء كمــا هــو رأي البعــض، أم غيــر ملــزم كمــا هــو رأي معظــم الفقهــاء، والفــرق بيــن هــذه ومــا قبلهــا أن هــذه 
الصــورة هــي التــزام بالهبــة عنــد الأجــل المحــدد، ومــا قبلهــا إيجــاب للهبــة مــن الآن )الزياديــن، عقــد الإجــارة، 2012م، 

ص ص. 117-115(.
2- الإجــارة المقرونــة بوعــد البيــع، بــأن يقتــرن عقــد الإجــارة بوعــد بيــع العيــن المؤجــرة بمبلــغ قــدره كــذا حــال الالتــزام 

بدفــع القســط الإيجــاري مــدة الإجــارة، وهــذا الثمــن قــد يكــون حقيقيــا وقــد يكــون رمزيــا8. 
3- اجتمــاع عقــد الإجــارة والبيــع، وهــذه الصــورة طبقتهــا الجمعيــة التعاونيــة الســكنية فــي تورنتــو فــي كنــدا )قحــف، 
الإجــارة، 2000م، ٣67/1-٣68( بــأن يؤجــر العيــن مــدة معينــة ومــع كل قســط يدفــع المســتأجِر أجــرة حصــة شــائعة منهــا 
ويشــتري حصــة شــائعة أخــرى، ففــي نهايــة كل مــدة تزيــد حصــة مــا يملكــه المســتأجِر بشــرائه حصــة شــائعة مــن العين 

المؤجــرة، وتقــل حصــة المؤجــر ببيعــه حصــة شــائعة منهــا، فهــي تتضمــن عقــد إجــارة وشــركة ملــك متناقصــة.
4- بيــع العيــن بمبلــغ معيــن ابتــداء، وبيــع منافعها بأجرة محددة مــدة معينة )قحف، الإجــارة، 2000م، ٣67/1-٣68(، حيث 
يقــوم المســتأجِر بشــراء العيــن المؤجــرة بمبلــغ معيــن غالبــا مــا يكــون رمزيــا وتبقــى منفعــة هــذه العيــن للبائــع الــذي 
 يملــك هــذه المنفعــة مــدة معينــة يقــوم ببيــع هــذه المنفعــة فــي هــذه المــدة المتبقيــة لمشــتري العين بأجــرة معينة.
يلاحــظ أن غالــب صــور عقــد الإجــارة المنتهــي بالتمليــك تحــاول الجمــع بيــن عقــد الإجــارة والبيــع بطريقــة أو بأخــرى؛ 
ــك أو المقتــرن بوعــد البيع،  لذلــك بحثهــا القانونيــون تحــت بــاب الإيجــار الســاتر للبيــع أو البيــع الإيجــاري أو الإيجــار المُمَلِّ
وكلهــا ترجــع إلــى اجتمــاع عقديــن أو أكثــر فــي عقــد واحــد يبتــدئ بالإجــارة )بيــع المنفعــة( وينتهــي بالبيــع )بيــع العيــن(، 
فهــو إجــارة ابتــداء بيــع انتهــاء، وقــد يكــون العكــس أحيانــا، وهــو فــي المحصلــة جمــعٌ بيــن ميــزات عقــد البيــع وعقــد 

الإجــارة، هروبــا مــن غرمهمــا، فيأخــذ مــن كل عقــد مصالحــه ويبتعــد عــن مثالبــه.

   ب -آراء العلماء في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك
اختلف العلماء في حكم الإجارة المنتهية بالتملك إلى رأيين رئيسين:

الــرأي الأول: عقــد محــرم، وهــو مــا ذهــب إليــه جمع من المعاصرين كالشــنقيطي )الشــنقيطي، شــرح زاد المســتقنع، 
٣/151(، وأحمــد الحجــي الكــردي، والشــيخ حامــد عبــد اللــه العلــي )الزيدانييــن، عقــد الإجــارة، ص. 121(، ونســبها الطيــار 
ــار العلمــاء فــي  ــة كب ــة هيئ ــت أكثري ــه ذهب ــل الغمامــة، 14٣2هـــ، ٣12/4(، وإلي ــار، وب ــن )الطي ــى جمهــور المعاصري إل
المملكــة العربيــة الســعودية9، ومــع أن الهيئــة أطلقــت التحريــم إلا أنهــا عللتــه بمــا يفيــد قصــره علــى الصــورة التــي 
تجمــع عقديــن متنافييــن فــي عقــد واحــد وهمــا الإجــارة والبيــع والتــي تكــون فيهــا الأجــرة هــي نفســها الثمــن، وهــي 

أحــد أنــواع الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك التــي نقــول بتحريمهــا أيضــا وليــس كلهــا.
الــرأي الثانــي: عقــد مبــاح، وهــذا رأي جمهــور علمــاء الأمــة10، وأكثــر الهيئــات الشــرعية للمصــارف الإســلامية، 

جــدة12. الفقــه الإســلامي فــي  والأيوفــي11، مجمــع 

1- الإجــارة المقترنــة ببيــع المؤجــر بثمــن حقيقــي بــأن يكــون للمســتأجر الحق بتملك العيــن المؤجرة بثمن فــي أي وقت يشــاء 
بعقد جديد في وقته تراعى فيه قيمة العين المؤجرة وقت البيع بســعر الســوق أو حســب الاتفاق على ســعر ســابق، فهي 

عقــد إجــارة حقيقيــة ينتهــي ثم يبدأ عقد بيع حقيقــي، فهو إجــارة ابتداء بيــع انتهاء.
2- الإجارة المنتهية بتخيير المســتأجِر إما أن يمدد عقد الإجارة أو أن يفســخ العقد أو أن يشــتري العين المؤجرة بســعر الســوق 
وقتها عند انتهاء مدة الإجارة، فهي عقد إجارة وعقد بيع معلق على شرط )الزيادين، عقد الإجارة، 2012م، ص ص. 115- 116(.

        ثانيا: الصور المتفق على تحريمها:
1- البيــع الإيجــاري، أو الإيجــار المقتــرن بالبيــع فيهــا، أي بــأن تنقلــب الإجــارة بيعا تلقائيا في نهايتهــا دون عقد بيع جديد وهو غير 
جائز لاجتماع عقدين مختلفين في وقت واحد على محل واحد يختلف مقتضاهما، فهو إجارة صورة بيع تقسيط حقيقة، أو 

عقــد إجــارة مــع بيــع معلق على تســديد كامــل الثمــن، ولا ثمن هنا.
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   ت - أدلة العلماء في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك ومناقشتها
الفرع الأول: أدلة المحرمين

استدل المحرمون لعقد الإجارة المنتهي بالتمليك بأدلة أهمها:
ــى أحدهمــا وهمــا مختلفــان فــي  ــر مســتقر عل ــن واحــدة غي ــى عي ــن عل ــن عقدي ــه »عقــد جامــع بي ــل الأول: أن الدلي
الحكــم متنافيــان فيــه، فالبيــع يوجــب انتقــال العيــن بمنافعهــا إلــى المشــتري، وحينئــذٍ لا يصــح عقــد الإجــارة علــى 
المبيــع ؛ لأنــه ملــك للمشــتري، والإجــارة توجــب انتقــال منافــع العيــن فقــط إلــى المســتأجِر، والمبيــع مضمــون علــى 
المشــتري بعينــه ومنافعــه، فتلفــه عليــه عينــاً ومنفعــة، فــلا يرجــع بشــيء منهمــا علــى البائــع، والعيــن المســتأجِرة 
مــن ضمــان مؤجرهــا، فتلفهــا عليــه عينــاً ومنفعــة، إلا أن يحصــل مــن المســتأجِر تعــدٍ أو تفريــط )قــرارات هيئــة كبــار 

العلمــاء رقــم 198، 1420ه ٣/225(.

ويجــاب أنــا نجيــز الإجــارة التــي لــم تجمــع عقديــن فيهــا بــان يكــون عقــد البيــع أو الهبــة متأخــرا عن الإجــارة بعــد انتهائها، 
كمــا أنــه لا مانــع مــن اجتمــاع عقــود لا تتنافــى ولا تتعــارض فــي آثارهــا، فــإن أثــر الإجــارة قائــم بجميــع أحكامهــا حتــى 

نهايتهــا، ثــم بعــد ذلــك تبــدأ آثــار عقــد البيــع، فلــم تتداخــل مــدة العقديــن ولا آثراهمــا فــلا تنافــي بينهمــا.
الدليــل الثانــي: أن الأجــرة فيهــا تزيــد عــن أجــرة المثــل فــدل علــى أنهــا ثمــن لا أجــر، فالأجــرة تقــدر ســنوياً أو شــهرياً 
بمقــدار مقســط يســتوفي بــه قيمــة المعقــود عليــه، يعــده البائــع أجــرة مــن أجــل أن يتوثــق بحقــه حيــث لا يمكــن 
للمشــتري بيعــه، مثــال ذلــك: إذا كانــت قيمــة العيــن التــي وقــع عليهــا العقــد خمســين ألــف ريــال، وأجرتهــا شــهرياً 
ألــف ريــال حســب المعتــاد جعلــت الأجــرة ألفيــن، وهــي فــي الحقيقــة قســط مــن الثمــن حتــى تبلــغ القيمــة المقــدرة، 

فــإن أعســر بالقســط الأخيــر مثــلًا ســحبت منــه« )قــرارات هيئــة كبــار العلمــاء رقــم 198، 1420ه ٣/225(.
ويجــاب أن الفقهــاء متفقــون علــى جــواز أن تكــون الأجــرة أكثــر مــن أجــرة المثــل إذا لــم يوجــد تدلــس أو غــرر، وهــو 

منتــف هنــا، فلــم يبــق إشــكال.
الدليــل الثالــث: لأنــه يبيــع شــيئاً لا يُــدرى كيــف حالــه بعــد حلــول الأجــل؛ لأن البيــع مؤجــل إلــى مــا بعــد الســنة، وبعــد 
الســنة لا نــدري حقيقــة الســيارة هــل تَسْــلَم أو تخــرب فتتغيــر؟ أو يأتيهــا حــادث يذهــب بهــا؟ فهــذا كلــه ممــا يوجــب 

الغــرر )الشــنقيطي، شــرح زاد المســتقنع، 151/٣(.
يجــاب بــأن الســلعة إن تلفــت أثنــاء فتــرة الإجــارة فتلفهــا علــى المؤجــر لا المســتأجِر، وإن تلفــت أو تغيــرت بعــد انتهــاء 
فتــرة الإجــارة فالمســتأجِر بالخيــار أن يأخذهــا كمــا هــي أو يتركهــا؛ لأن عقــد البيــع أو الهبــة يكــون وقتهــا علــى معيــن 
معــروف لا جهــال فيــه، كمــا أنــه لــم يبــق الآن تلــك الســلعة وإنمــا وعــد ببيعهــا فــي وقــت نهايــة الأجــرة، فــلا ينعقــد 

البيــع بمجــرد الوعــد بــل لا بــد مــن إجــراء هــذا البيــع علــى معيــن معلــوم وقــت انعقــاده فــزال الإشــكال.
الدليــل الرابــع: أن المقصــد الرئيــس مــن العقــد هــو التملــك لا الاســتئجار، والعبــرة بالقصــد والمعنــى لا بالظاهــر 
والمبنــى. ويجــاب بأنــه لا عبــرة للدلالــة فــي مقابلــة التصريــح، فقــد تــم التصريــح بعقــد الإجــارة، كمــا يعــرف القصــد 
بشــروط العقــد، آثــاره وهــو عقــد إجــارة مــع وعــد بعقــد مســتقبل للتمليــك وأحــكام العقــد وآثــاره هــي التــي تــدل 
علــى قصــده الشــرعي المقــدم علــى القصــد الشــخصي فــلا عبــرة بعدهــا بقصــده الشــخصي، وإن اعتبرنــاه فــلا 
مانــع منــه كوســيلة مشــروعة لتحصيلــه، لكنــه تحصيــل مشــروط وقصــد مشــروط بإكمــال الأجــرة، ولا مانــع مــن هــذا 
الشــرط لقولــه صلــى اللــه عليــه وســلم )المســلمون عنــد شــروطهم( )البخــاري، صحيــح البخــاري، 199٣م، 794/2(، 
وفــي روايــة )المســلمون عنــد شــروطهم مــا وافــق الحــق( )الحاكــم، المســتدرك، 1990م، 57/2(، وفــي روايــة 
ــز بيــن المســلمين إلا صلحــا حــرم حــلالا أو أحــل حرامــا والمســلمون علــى شــروطهم إلا شــرطا حــرم  ــح جائ )الصل

حــلالا أو حــل حرامــا(1٣.

الفرع الثاني: أدلة المبيحين
مبنى أدلتهم على جواز عقد الإجارة والبيع والوعد والفصل بين العقود، ومن أبرز أدلتهم:

الدليــل الأول: أن العقــود أســباب لاشــتمالها علــى تحصيــل حكمتهــا فــي مســبباتها بطريــق المناســبة، والشــيء 
ــار الواحــد لا يناســب المتضاديــن فــكل عقديــن بينهمــا تضــاد  لا  يجمعهمــا  عقــد  واحــد، وإجمــالًا لا  الواحــد بالاعتب

تنافــي بيــن عقــد البيــع والإجــارة وبقيــة العقــود )القرافــي، الفــروق، ٣/142(.
الدليل الثاني: أنه لما صح إفرادهما، صح الجمع بينهما كالبيعتين والإجارتين.

الدليــل الثالــث: ولأن اختــلاف حكمهمــا لا يمنــع مــن الجمــع بينهمــا فــي عقــد واحــد، كمــا لــو ابتــاع فــي عقــد شــقصا 
يجــب فيــه الشــفعة وعرضــا لا تجــب فيــه الشــفعة وكمــا لــو اتبــاع عبديــن أحدهمــا أبــوه يعتــق عليــه الشــراء والآخــر 

أجنبــي لا يعتــق عليــه بالشــراء، والثانــي يبطــلا )المــاوردي، الحــاوي، 460/9(.
الدليــل الرابــع: يســتدل لهــم بــأن الأصــل فــي العقــود واجتماعهــا الحــل إن ثبــت عــدم التضــاد بينهمــا، ولــم يثبــت 

فبقــي الأصــل وهــو الحِــل.

ــا وضعــف مــورد  ــن به ــة القائلي ــك لقــوة أدل ــة بالتملي ــارة المنتهي ــد الإج ــة عق ــح فــي نظــر الباحــث هــو إباح والأرج
ــه عــن مقصــد الدراســة. ــام لخروج ــال لبســطه فــي هــذا المق ــره ممــا لا مج ــه وغي ــم بيان ــا ت ــن وفــق م المانعي
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القسم الأول: تأجير النقود الذهبية والدراهم الفضية
وهــو محــرم باتفــاق المذاهــب الأربعــة، فهــو المعتمــد عنــد الحنفيــة )الكاســاني، البدائــع، 257/4(، والمالكيــة، )الآبــي، 
جواهــر الإكليــل، 11/2(، والشــافعية )الرملــي، نهايــة المحتــاج، 270/5(، والحنابلــة )المــرداوي، تصحيــح الفــروع، 200٣مـ، 
٣٣2/7(، واســتثنى الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية ووجــه عنــد الحنابلــة –اعتمــده جمــع منهــم- حالــة واحــدة أجازوهــا 
وهــي إذا كان اســتئجارها لأجــل اســتعمالها فــي الــوزن فقــط، أمــا اســتعمالها لغيــر ذلــك كالزينــة مثــلا فهــو محــرم 
عندهــم، والأصــح عنــد الحنابلــة منــع جــواز تأجيــره للــوزن والتحلــي، وقــد أحســن المــرداوي بتعليقــه علــى منــع تأجيــر 
النقــود الذهبيــة للتحلــي بهــا بقولــه: »اللهــم إلا أن يقــال خــرج كلامهــم مخــرج الغالــب، لأن الغالــب فــي النقــد عــدم 
التحلــي بــه«، لذلــك قــال فــي المحــرر: وتجــوز إجــارة النقــد للــوزن ونحــوه )المــرداوي، تصحيــح الفــروع، ٣٣2/7-٣٣٣(.

ويــرى الباحــث أن المســألة أوســع مــن ذلــك علــى أصولهــم: فــإن كان لهــذه النقــود اســتعمال معتبــر مبــاح شــرعا 
فــلا مانــع مــن تأجيرهــا لأجلــه قياســا علــى تأجيرهــا لأجــل اســتعمالها للــوزن وتخريجــا عليــه، ففــي فقهنــا العظيــم 
مــا يتســع لهــذا ويقبلــه, وقــد اســتدلوا علــى جــواز اجارتهــا للــوزن بالقيــاس علــى باقــي المؤجــرات بجامــع المنفعــة 

المباحــة فــي كل منهمــا، كمــا أن المنفعــة مــال غيــر ربــوي فتقابــل مــال ربــوي بغيــر ربــوي فجــاز14.
أمــا منــع تأجيرهمــا فــي غيــر ذلــك فــلأن النقــود لا تســتعمل للتزيــن فكانــت منفعــة غيــر متقومــة عرفــا ففيــه ســفه، 

فيكــون أكلا لأمــوال النــاس بالباطــل )انظــر: الرملــي، نهايــة المحتــاج، 270/5(.
ــر الذهــب والفضــة بأنهمــا يفقــدان بعضــا منهمــا بالاســتعمال فيكــون قــد أخــذ  ــع تأجي واســتدلوا أيضــا علــى من
أجــرا علــى هــذا الذهــب أو الفضــة المفقــودة، فيكــون بيعــا للذهــب بمثلــه متفاضــلا وهــو ربــا )انظــر: ابــن قدامــة، 

ــي، 6/14٣(. المغن
وقــد ناقــش المــاوردي هــذا الاســتدلال بــأن »عقــد الإجــارة لا يدخلــه الربــا، ولــو جــاز أن يمنــع مــن إجــارة حلــي الذهــب 
بالذهــب خــوف الربــا لمنــع مــن إجارتــه بدراهــم مؤجلــة خــوف الربــا، وقــد أجمعــوا علــى جــوازه فــدل علــى فســاد هــذا 

الاعتبــار« )المــاوردي، الحــاوي، ٣/599(.
ويناقــش هــذا الدليــل بــأن مــا يفقــد نــادر والنــادر لا حكــم لــه، كمــا أن فقــده غيــر مقصــود أصالــة ولا عــادة، وهــو تابــع 
للاســتعمال والقصــد منــه اســتعماله لا ذهــاب شــيء مــن عينــه، فيكــون النقــص تابعــا، ويغتفــر فــي التوابــع مــا لا 

يغتفــر فــي الأصــل وهــو البيــع المتفاضــل فافترقــا.
القسم الثاني: تأجير الحلي المصنوعة من الذهب أو الفضة

توســع الفقهــاء فــي تأجيــر الحلــي فأجازتهــا المذاهــب الأربعــة مــن الحنفيــة )السرخســي، المبســوط، 2000م، 
٣12/15(، والمالكية15والشــافعية )النــووي، المجمــوع، 46/6(، والحنابلة16ســواء كانــت الأجــرة مــن الذهــب أو الفضــة، 
أي ســواء أجــر الحلــي بنفــس جنســه ذهبــا بذهــب أو بغيــر جنســه كان يؤجــر الذهــب بالفلــوس ومثلهــا النقــود 
المعاصــرة مــن العمــلات الورقيــة والمعدنيــة وغيرهــا. ودليلهــم أن البــدل بمقابلــة منفعــة الحلــي دون العيــن، 
ولا ربــا بيــن المنفعــة وبيــن الذهــب والفضــة، كمــا أن الحلــي عيــن منتفــع بــه واســتئجاره معتــاد )السرخســي، 
المبســوط، ٣12/15(، فتعليــل الحنفيــة لجــوازه بالعــادة والتقــوم العرفــي يشــير إلــى التوســع فــي المســألة وهــو 

مــا يرجحــه الباحــث.
كمــا أنهــا عيــن ينتفــع بهــا منفعــة مباحــة مقصــودة، مــع بقــاء عينهــا، فأشــبهت ســائر مــا تجــوز إجارتــه، والزينــة مــن 
المقاصــد الأصليــة؛ فــإن اللــه تعالــى امتــن بهــا علينــا بقولــه تعالــى: ﴿وَالْخَيْــلَ وَالْبِغَــالَ وَالْحَمِيــرَ لِتَرْكَبُوهَــا وَزِينَــةً﴾ 
زْقِ﴾ ]الأعــراف: ٣2[. وأبــاح  بَــاتِ مِــنَ الــرِّ يِّ تِــي أَخْــرَجَ لِعِبَــادِهِ وَالطَّ ــهِ الَّ مَ زِينَــةَ اللَّ ]النحــل: 8[. وقــال تعالــى: ﴿قُــلْ مَــنْ حَــرَّ
اللــه تعالــى مــن التحلــي واللبــاس للنســاء مــا حرمــه علــى الرجــال، لحاجتهــن إلــى التزيــن لــلأزواج، وأســقط الــزكاة عــن 

حليهــن معونــة لهــن علــى اقتنائــه )ابــن قدامــة، المغنــي، 126/8(.
ــره تأجيرهــا عندمــا ســئل: »أرأيــت إن اســتأجرت حلــي ذهــب  ــذي ك ــك ال والقــول الثانــي فــي المســألة للإمــام مال
بذهــب أو فضــة بفضــة أيجــوز هــذا أم لا؟ قــال: لا بــأس بذلــك فــي قــول مالــك، وقــد أجــازه مالــك مــرة واســتثقله 
أخــرى وقــال: لســت أراه بالحــرام البيــن وليــس كــراء الحلــي مــن أخــلاق النــاس، وأنــا لا أرى بــه بأســا« )مالــك، المدونة، 

428/٣(، وهــي روايــة عــن أحمــد اختارهــا القاضــي )المــرداوي، الإنصــاف، 294/14(. 
والقــول الثالــث ذهــب الشــافعية فــي وجــه غيــر معتمــد فــي المذهــب إلــى تحريــم تأجيــره بجنســه وجــوازه بغيــره 
)المــاوردي، الحــاوي، 599/٣( وروايــة عــن أحمــد اختارهــا جمــع مــن الحنابلــة17، واســتدلوا باحتمــال نقصــه بالاســتعمال 

فيــؤدي إلــى ربــا الفضــل، وســبقت مناقشــة هــذا الدليــل.

سادسا: حكم إجارة الذهب والفضة
ينقسم حكم تأجير الذهب والفضة بحسب البدل المقابل له:

أ - تأجيــره بغيــر جنســه: كأن تكــون أجــرة الذهــب مــن الفضــة أو مــن معــدن آخــر، وهــو جائــز فــي المعتمــد فــي المذاهــب 
الأربعــة مــن الحنفيــة )الكاســاني، البدائــع، 257/4(، والمالكيــة )الآبــي، جواهــر الإكليــل،  1418هـــ، 11/2(، والشــافعية )الرملي، 
نهايــة المحتــاج، 1414هـــ، 270/5(، والحنابلــة )ابــن قدامــة، المغنــي، 1412هـــ، 14٣/6(، ويقــاس عليــه اليــوم النقــود المعاصــرة 
كالدولار والجنيه والريال واليورو. وترجع أدلة جواز تأجيره بغير جنسه بانتفاء الربا بين الذهب والفضة وغيرهما من الأجناس، 

فمنفعــة الذهــب والفضــة معتبــرة مباحــة شــرعا، وأخــذ الأجــرة على مبــاحٍ مبــاحٌ مثله.
ب - تأجيــره بنفــس جنســه:  كأن تكــون أجــرة الذهــب مــن الذهــب وأجــرة الفضــة مــن الفضــة، وهــو ينقســم بــدوره إلــى 

قسمين: 



28 

والراجــح هــو قــول الجمهــور لقــوة مــا اســتدلوا بــه، وأمــا مــا اســتدل المانعــون لكــون الأجــرة مــن جنــس الحلــي بأنهــا 
تحتــك بالاســتعمال، فيذهــب منهــا أجــزاء وإن كانــت يســيرة، فيحصــل الأجــر فــي مقابلتهــا، ومقابلــة الانتفــاع بهــا، 
فيفضــى إلــى بيــع ذهــب بذهــب وشــيء آخــر، فيجــاب عليــه بــأن النقــص بالاحتــكاك نــادر جــدا لا يــكاد يــوزن فــلا قيمــة 
لــه، ولــو ظهــر فالأجــر فــي مقابلــة الانتفــاع، لا فــي مقابلــة الأجــزاء؛ لأن الأجــر فــي الإجــارة، إنمــا هو عــوض المنفعة، 
كمــا فــي ســائر المواضــع، ولــو كان فــي مقابلــة الجــزء الذاهــب، لمــا جــاز إجــارة أحــد النقديــن بالآخــر؛ لإفضائــه إلــى 

الفــرق فــي معاوضــة أحدهمــا بالآخــر قبــل القبــض )ابــن قدامــة، المغنــي، 126/8(.
كمــا نصــت معاييــر الأيوفــي علــى إجــازة إجــارة الذهــب إذا كان ممــا ينتفــع بــه دون اســتهلاك عينــه ســواء أكان حليــا أم 
ســبائك أم غيــره، وســواء أكانــت الأجــرة معجلــة أم مؤجلــة، وســواء أكانــت الإجــارة معينــة أم موصوفــة فــي الذمــة، 
ويجــوز أن يكــون الذهــب أجــرة ولــو كانــت العيــن المؤجــرة ذهبــا )الأيوفــي، المعاييــر الشــرعية، ص ص. 1٣٣6-1٣٣5(.
وأرى أن المســألة راجعــة إلــى وجــود منفعــة معتبــرة شــرعاً بــأن كانــت منفعــة مباحــة علــى الأقــل، وان تكــون متقومــة 
مقصــودة عرفــا بــأن يكــون لهــذه المنفعــة قيمــة فــي أعــراف النــاس، وهــو أمــر نســبي يختلــف مــن بلــد إلى آخــر ومن 

زمــان إلــى آخــر، فضابطــه الشــرعي المصالــح المعتبــرة أو المرســلة، وضابطــه المالــي الأعراف الســوية.

سابعا: آراء العلماء في حكم تأجير الذهب والفضة إجارة منتهية بالتمليك
ينــدر العثــور علــى آراء للمعاصريــن فــي هــذه المســألة لأنهــا مســتجدة علــى مســألة مســتجدة هــي الإجــارة المنتهيــة 
بالتمليــك، ويمكــن حصــر اختــلاف المعاصريــن فــي حكــم إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك فــي رأييــن هما:
الــرأي الأول: المنــع، فــكل مــن منــع الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك فــي الســلع عمومــا منعهــا فــي الذهــب والفضــة 
مــن بــاب أولــى، ومــن أبرزهــم الشــنقيطي )الشــنقيطي، شــرح زاد المســتقنع، ٣/151(، وأحمــد الحجــي الكــردي 
والشــيخ حامــد عبــد اللــه العلــي )الزيدانييــن، عقــد الإجــارة، 121(، ونســبها الطيــار إلــى جمهــور المعاصريــن )الطيــار، 
وبــل الغمامــة، 14٣2هـــ، ٣12/4(، وإليــه ذهبــت أكثريــة هيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية18، كمــا أن 
بعــض مجيــزي الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك منعــوا إجــارة الذهــب والفضــة لخصــوص أحكامهمــا مثــل الدكتــور المخلفي 
)المخلفــي، إجــارة الحلــي، 2017م، ص ص. 262-26٣(، وممــن حرمهــا قطعــا شــيخي الأســتاذ الدكتــور عمــر الأشــقر 

رحمــه اللــه )الأشــقر، حكــم إجــارة الذهــب والفضــة، 2007م، ص ص. 15-14(.
وقــد ناقشــنا أدلــة المانعيــن للإجــارة المنتهيــة بالتمليــك ورجحنــا جوازهــا ولــم يبــق إلا مناقشــة مــا تختلــف فيــه إجــارة 
الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك عــن بقيــة الأمــوال وهــو كونهــا مــن الأمــوال الربويــة، والإجــارة فــي هــذا العقــد 
تعــود غالبــا إلــى التمليــك ويقصــد بــه التمليــك أو بيــع الســلعة بعــد دفــع أقســاط متعددة في آجــال محــددة، ولا يجوز 
اتفاقــا التأجيــل فــي البيــع إذا اتحــدت علــة الربــا وهــي متحــدة فــي الذهــب والفضــة والأوراق النقديــة وهــي مطلــق 

الثمنيــة، فــلا يجــوز تأجيــر الحلــي المصنوعــة مــن الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة بالتمليــك.
فعمــدة أدلــة المانعيــن أن عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك غالبــا يــؤول إلــى البيــع والتمليــك للعين المؤجــرة والذهب 
والفضــة لا يجــوز بيعهــا نســيئة بمــا يوافقهــا فــي العلــة، وأمــا إن أجــرت الحلــي بغيــر النقــود ممــا لا يشــارك الذهــب 
والفضــة فــي العلــة، فــإن الحكــم فــي هــذه الحالــة يبنــى علــى جــواز عقــد الإجــارة المنتهــي بالتمليــك أو عــدم جــوازه 

)المخلفــي، إجــارة الحلــي،ص ص. 262-26٣(.
ويناقــش هــذا الدليــل بــأن عقــد الإجــارة مآلــه تمليــك العيــن أمــا هــو نفســه فــلا يتضمــن تمليــكا، فعقــد التمليــك 
منفصــل عــن عقــد الإجــارة مرتبــط بــه بوعــد لا عقــد، فانتفــى هــذا الإيــراد وانتقــض هــذا الاعتــراض، وســنوضح ذلــك 

بمزيــد بيــان فــي المباحــث التاليــة.
الرأي الثاني: الإباحة، وممن ذهب إلى ذلك مجلس الأيوفي )المعايير الشرعية لهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات 
الماليــة الإســلامية( حيــث لــم تفــرق المعاييــر فــي كــون المعقــود عليــه في عقــد الإجارة المنتهي بالتمليــك ذهبــا أو غيره، 
فنصــت فــي معيــار الإجــارة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك رقــم 9 علــى أنــه )يشــترط فــي العيــن المؤجــرة أن يمكــن الانتفــاع 
بهــا مــع بقــاء العيــن، ويشــترط فــي المنفعــة أن تكــون مباحــة شــرعا( الأيوفــي، المعاييــر الشــرعية، )ص. 246( وانظــر أيضا 
)ص1٣40(، وفــي معيــار الذهــب رقــم 57 أجــازت )إجــارة الذهــب إذا كان ممــا ينتفــع بــه دون اســتهلاك عينــه... ســواء أكان 
حليــا أم ســبائك أم غيــره، وســواء أكانــت الأجــرة معجلــة أم مؤجلــة، وســواء أكانــت الإجــارة معينــة أم موصوفــة فــي الذمــة( 

)الأيوفي، المعاييــر الشــرعية،ص ص. 1٣٣6-1٣٣5(.
وممــن أجــازه أيضــا الدكتــور العجمــي )العجمــي، إجــارة الذهــب، 2007م،ص.  45(، والدكتور عبد العزيز القصار الذي أجاز فيها 
هــذه المعاملــة بشــرط أن يعيــد المســتأجِر تســليم الذهــب والفضــة إلــى المؤجــر فــي نهايــة الأجــرة إذا أراد المؤجر بيعه له، 

ولا يشــترط الإرجــاع فــي حــال أراد المؤجــر أن يهبــه لــه )القصــار، الإجــارة،  2008م،ص ص.  16-15(.
ومســتند جــواز إجــارة الذهــب والفضــة المنتهــي بالتمليــك هــو نفــس أدلــة جــواز أصل عقــد الإجــارة المنتهي بالتمليك هو 
أنــه يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه، وأن الإجــارة تقــع علــى المنفعــة لا العيــن )انظــر مثــلا: الأيوفــي، المعاييــر الشــرعية، 

ص. 1٣49(.
ثامنا: حكم إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك في نظر الباحث 

ــن بمشــروعية  ــد القائلي ــة بالتمليــك حتــى عن يرجــع ســبب الخــلاف فــي حكــم إجــارة الذهــب والفضــة إجــارة منتهي
الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك لخصوصيــة الذهــب والفضــة كونهمــا مــن الأمــوال الربويــة، والإجــارة فــي هــذا العقــد 
تعــود غالبــا إلــى التمليــك ويقصــد بــه التمليــك أو بيــع الســلعة بعــد دفــع أقســاط متعــددة فــي آجــال محــددة، ولا 
يجــوز اتفاقــا التأجيــل فــي البيــع إذا اتحــدت علــة الربــا ويظهــر للباحــث أنهــا فــي نظــر المانعيــن متحــدة فــي الذهــب 
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والفضــة والأوراق النقديــة وهــي مطلــق الثمنيــة، فمنعــوا تأجيــر الحلــي المصنوعــة مــن الذهــب والفضــة إجــارة 
منتهيــة بالتمليــك. 

ويرى الباحث أنه لا بد للوصول إلى حكم شرعي دقيق في هذه المسألة من أمرين:
الأول: التركيــز علــى تكييــف صــورة عقــد الإجــارة فبــه تعــرف حقيقــة العقــد فيمكــن إنــزال الحكــم الشــرعي الصحيــح 
عليــه؛ لأن »العبــرة فــي العقــود للمعانــي لا للألفــاظ والمبانــي« )مجلــة الأحــكام العدليــة، ج1/ص. 16(، فالألفــاظ 
قوالــب المعانــي، فــلا يُلغــى اللفــظ وإن وجــب اعتبــار المعنــى، إلا إذا تعــذر الجمــع )السرخســي، المبســوط، ج12، 
ص. 79(، فــإذا لــم يظهــر مخالفــة بيــن القصــد واللفــظ؛ تعلــق الحكــم بهمــا، وإذا تبيــن بالقرائــن أن اللفــظ مخالــف 

للقصــد بتعــذر الجمــع بينهمــا؛ فالعبــرة حينهــا للقصــد19.
فعنــد حصــول العقــد لا ينظــر للألفــاظ غيــر الصريحــة التــي يســتعملها العاقــدان حيــن العقــد، بــل إنمــا ينظــر إلــى 
مقاصدهــم الحقيقيــة مــن الــكلام الــذي يلفــظ بــه حيــن العقــد؛ لأنَّ المقصــود الحقيقــي هــو المعنــى وليــس اللفــظ 
ولا الصيغــة المســتعملة ومــا الألفــاظ إلا قوالــب للمعانــي. ومــع ذلــك فإنــه مــا لــم يتعــذر التأليــف بيــن الألفــاظ 

والمعانــي المقصــودة لا يجــوز إلغــاء الألفــاظ )علــي حيــدر، درر الحــكام، ج1/ص. 19(.
الثاني: حصر أنواع إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك، حيث يمكن حصرها في نوعين رئيسين:

النــوع الأول: تأجيــر بتملــك تخييــري، بــأن لا يلتــزم المالــك بتمليــك العيــن المســتأجِرة بعــد دفــع كامــل أجرتهــا، وإنمــا 
يتــرك الأمــر للمالــك بعــد تمــام الأجــرة. وهــذا النــوع نــادر التطبيــق والوقــوع، ويــرى الباحــث جــوازه، كمــا يــرى أنــه لا 
خــلاف فيــه بيــن أهــل العلــم تخريجــا علــى مذاهبهــم؛ لعــدم ربــط عقــد بعقــد، بــل عقــد الإجــارة منفصــل كليــا عــن عقــد 
البيــع دون رابــط الزامــي بينهمــا، فــإن شــاء نقــل ملكيــة الذهــب إلــى المســتأجِر بعــد انتهــاء إجارتــه بيعــا أو هبــة وإن 

شــاء لــم ينقلهــا، فهــي إجــارة جائــزة تلاهمــا نقــل للملــك بالبيــع أو الهبــة الجائزيــن.
النــوع الثانــي: تأجيــر بتمليــك إلزامــي، بــأن يلتــزم المالــك بتمليــك المســتأجِر العيــن المؤجــرة بعــد دفــع كامــل الأجــرة 
عــن جميــع المــدة ســواء بالبيــع أو الهبــة أو الوعــد بهمــا. وأرى أن النــوع الثانــي يمكــن أن يقســم بــدوره باعتبــار وقــت 

الالتــزام بنقــل الملكيــة بهــذه الوســيلة التمليكيــة إلــى قســمين رئيســين: 
ــأن تكــون أقســاط مــا يســمى بالإجــارة هــي  ــة بالعقــد، ب القســم الأول: وســيلة تمليــك للذهــب والفضــة مقترن

نفســها ثمــن المبيــع. ولهــذا القســم صــور أهمهــا: 
1- عقــد إجــارة ينتهــي بتمليــك العيــن المؤجَــرة مقابــل مــا دفعــه المســتأجِر مــن أجــرة خــلال المــدة المحــددة دون إبــرام 

عقــد جديــد، بحيــث تنقلــب الإجــارة فــي نهايــة المــدة بيعــاً تلقائيــاً. 
2- إجــارة عيــن لشــخص بأجــر معلومــة، ولمــدة معلومــة، مــع عقــد بيــع لــه معلــق علــى ســداد جميــع الأجــرة المتفــق 

عليهــا خــلال المــدة المعلومــة، أو مضافــة إلــى وقــت فــي المســتقبل. 
ــر، ويكــون مؤجــلًا إلــى أجــل طويــل محــدد هــو آخــر  3- عقــد إجــارة حقيقــي، واقتــرن بــه بيــع بخيــار الشــرط لصالــح المؤجِّ

مــدة عقــد الإيجــار )قــرار مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي رقــم 110، 2000م، 4/12(.
وهــذه الصــور الثلاثــة يــرى الباحــث تحريمهــا، كمــا حرمهــا أكثــر علمــاء العصــر كمجمــع الفقــه الإســلامي وهيئــة كبــار 
العلمــاء20، كمــا يــرى الباحــث تحريمهــا؛ لأنهــا فــي حقيقتهــا العقديــة عقــد بيــع مــع تأجيــل الثمــن. وهــي فــي حقيقتهــا 
مســألة قديمــة، فقــد ذكــر بطلانهــا الإمــام العمرانــي الشــافعي بقولــه: »فأمّــا إذا قــال: بعتــك داري وأجرتكهــا شــهرًا 
بألــف. لــم يصــحّ واحــدٌ منهمــا قــولًا واحــدًا؛ لأنَّ بنفــس عقــد البيــع يملــك المنفعــة، فــإذا اشــترط أن يملــك المنفعــة 
بعــوض بطــل العقــد« )العمرانــي، البيــان، 2000م، 148/5(، كمــا ذكرهــا البهوتــي بقولــه: »وإن جمــع مــع بيــع إجــارة بــأن 
باعــه عبــدا وأجــره آخــر بعــوض واحــد قــال القاضــي: فــإن قــال بعتــك داري هــذه وأجرتكهــا شــهرا بألــف فالــكل باطــل لأن 

مــن ملــك الرقبــة ملــك المنافــع فــلا يصــح أن يؤاجــر منفعــة ملكهــا عليــه« )البهوتــي، كشــاف القنــاع، 9/٣(.    
وهــذه الصــورة منعتهــا معاييــر الأيوفــي الواجبــة التطبيق في عدد كبير من المصارف الإســلامية في العالم الإســلامي 
كفلســطين حيــث اشــترطت المعاييــر فــي عقــد الإجــارة المنتهــي بالتمليــك رقــم 9 فــي البنــد 1/8 أنــه  »يجــب فــي الإجــارة 
المنتهيــة بالتمليــك، تحديــد طريقــة تمليك العين للمســتأجر بوثيقة مســتقلة عن عقــد الإجــارة«. ودليل تحريم هــذه الصور 
اجتمــاع عقديــن متنافييــن موضوعــا، فموضــوع البيع العين والمنفعــة، وفي الإجــارة المنفعة فقــط، واختلاف أحكامهما، 

فالبيــع مبنــاه علــى التأبيــد والإجــارة علــى التأقيــت، واختلافهما آثــاراً، فملكية البيع تامة وملكيــة الإجــارة ناقصة...
وللإجماع على اشــتراط التقابض والتماثل في بيع الذهب والفضة بجنســهما، والتقابض ولو دون التماثل في بيعهما 
بغيــر جنســهما؛ لأحاديــث متواتــرة معنــى فــي هــذا المقــام منهــا مــا روي عــن عبــادة بــن الصامــت قولــه: )إنــي سَــمِعْتُ 
مْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ  مْرِ بِالتَّ ــعِيرِ وَالتَّ ــعِيرِ بِالشَّ ةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّ ةِ بِالْفِضَّ هَبِ وَالْفِضَّ هَبِ بِالذَّ هِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّ رَسُــولَ اللَّ
إِلاَّ سَــوَاءً بِسَــوَاءٍ عَيْنًــا بِعَيْــنٍ فَمَــنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَــدْ أَرْبَــى( )مســلم، صحيــح مســلم، 4٣/5(، وفــي روايــة قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ 
مْــرِ وَالْمِلْــحُ بِالْمِلْــحِ مِثْــلًا بِمِثْلٍ سَــوَاءً  مْــرُ بِالتَّ ــعِيرِ وَالتَّ ــعِيرُ بِالشَّ ــةِ وَالْبُــرُّ بِالْبُــرِّ وَالشَّ ــةُ بِالْفِضَّ هَــبِ وَالْفِضَّ هَــبُ بِالذَّ ــهِ صلى الله عليه وسلم )الذَّ اللَّ
بِسَــوَاءٍ يَــدًا بِيَــدٍ فَــإِذَا اخْتَلَفَــتْ هَــذِهِ الَأصْنَــافُ فَبِيعُــوا كَيْــفَ شِــئْتُمْ إِذَا كَانَ يَــدًا بِيَــدٍ( )مســلم، صحيــح مســلم، 44/5(، وعــن 
ــعِيرِ رِبًــا  ــعِيرُ بِالشَّ بِــيِّ صلــى اللــه عليــه وســلم قَــالَ : الْبُــرُّ بِالْبُــرِّ رِبًــا إِلاَّ هَــاءَ وَهَــاءَ وَالشَّ ــهُ عَنْهُمَــا، عَــنِ النَّ عُمَــرَ، رَضِــيَ اللَّ

مْــرِ رِبًــا إِلاَّ هَــاءَ وَهَــاءَ( )البخــاري، صحيــح البخــاري، 199٣م، 750/2(. مْــرُ بِالتَّ إِلاَّ هَــاءَ وَهَــاءَ وَالتَّ
القسم الثاني: وسيلة تمليك منفصلة عن العقد، سواء كانت هبة أو بيعا.

وللحكــم علــى إجــارة الذهــب المنتهيــة بالتمليــك وفــق هــذا القســم لا بــد مــن الوقــوف علــى تكييــف العقــد شــرعا، 
فاختــلاف التكييــف يــؤدي إلــى اختــلاف الحكــم:
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الــرأي الأول: مــن كيــف عقــد إجــارة الذهــب والفضــة المنتهــي بالتمليــك بأنــه بيع تقســيط. وممن كيفه بهــذا التكييف 
جمــع مــن المعاصريــن كالشــيخ عبــد اللــه محمــد عبــد اللــه، والشــيخ إبراهيــم أبو الليل الدســوقي، والشــيخ ســليمان بن 
ركــي الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم بــن جبيــر21. فعلــى هــذا التكييــف يحــرم تأجيــر الذهــب والفضــة إجــارة منتهيــة  تركــي التُّ
بالتمليــك لعــدم التقابــض بيــن البدليــن فــي نفــس المجلــس، اللهــم إلا أن يكــون الذهــب والفضــة حليــا ويــرى الفقيــه 
أن كونهمــا حليــا يخرجهمــا عــن ثمنيتهمــا فيجــوز بيعهمــا تقســيطا كمــن تابــع ابــن تيميــة مــن المعاصريــن فــي رأيــه. كما 
ــه عقــد بيع، وليــس عقْدَ إجــارة؛ كالقانــون المدَنِــي المصري،  ــة إلــى تكييــف هــذا العقــد بأنَّ ذهبَــتْ بعــض القوانيــن العربيَّ

، المــادة )140(. المــادة )4٣0(، والقانــون التجــاري الكويتِــيِّ
وهــذا التكييــف لا يســلم للفــرق بيــن الإجــارة والبيــع أن عقــد الإجــارة يقــع على منفعــة العين المؤجــرة دون عينها بخلاف 
البيــع، وفــي عقــد الإجــارة لا يمكــن اســتيفاء المعقــود عليــه دفعــة واحــدة بخــلاف البيــع، وليــس كل مــا تجــوز إجارته يجوز 
بيعــه، حيــث تجــوز إجــارة الأشــخاص دون بيعهــم، وعقــد الإجــارة مؤقــت والبيــع مؤبــد، وعقــد الإجــارة عقــد الأمانــة والبيــع 

عقــد ضمان )الموســوعة الفقهية الكويتية، 1427هـــ، 1/25٣(.
كما يجاب بالفوارق بين الإجارة المنتهية بالتمليك وبيع التقسيط ومنها:

1- يملــك المشــتري فــي بيــع التقســيط العيــن المشــتراة بمجــرد توقيــع العقــد، أمــا فــي الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك 
فــلا يملــك العيــن إلا بعــد انتهــاء مــدة الإجــارة والتزامــه بدفــع كامــل أقســاطها، وتمليكهــا لــه بالهبــة أو البيــع.

2- بمجــرد عقــد بيــع التقســيط يصبــح ثمــن الســلعة كامــلا فــي ذمــة المشــتري فــورا، أمــا فــي الإجــارة المنتهيــة 
بالتمليــك فــلا تســتحق الأجــرة بمجــرد العقــد وإنمــا تباعــا باســتيفاء المنفعــة أو حبســها.

3- إذا لــم يتمكــن المشــتري فــي بيــع التقســيط مــن إكمــال أقســاط ثمــن المبيــع بــأي وســيلة فإنــه يتــم بيــع الســلعة 
بالمــزاد ويأخــذ البائــع باقــي ثمنهــا الــذي هــو ديــن فــي ذمــة المشــتري ويرجــع الباقــي -إن وجــد- للمشــتري، أمــا 
فــي عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك فــإن لــم يتمكــن مــن دفــع الأجــرة فإنــه يخلــي المأجــور دون أن يكــون لــه أي 

حــق فيمــا دفــع مــن أجــرة ســابقا.
4- إذا هلــك المبيــع فــي بيــع التقســيط فــإن المشــتري هــو مــن يتحمــل كامــل الخســارة، وإذا هلــك المأجــور فــي 

الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك دون تقصيــر أو تعــد أو مخالفــة للشــروط مــن المســتأجِر فــلا يضمــن.
5- يد المشتري في بيع التقسيط يد ضمان، ويد المستأجِر في الإجارة المنتهية بالتمليك يد أمانة. 

ــك فــي نظــر  ــارة المنتهــي بالتملي ــف الفقهــي لعقــد الإج ــة يســقط هــذا التكيي ــة العلمي وبهــذه الفــروق الواقعي
الباحــث.

الــرأي الثانــي: مــن كيــف هــذا العقــد بتكييفــات أخــرى بــأن جعلــه عقــودا مركبــة منفصلــة أو عقــدا مــع وعــد، وهــؤلاء 
اختلفــوا فــي تكييفهــم إلــى آراء:

1- عقد إجارة مع وعد ملزم من المصرف بتمليك العين المؤجرة هبة أو بيعاً.
2- عقد إجارة وبيع ووعد بالهبة أو البيع.

3- وعد بالشراء وتأجير وبيع.
4- عقد إجارة وهبة مع مراعاة بعض الضوابط22.

5- إن انتهت بهبة فهو عقد هبة معلق على شرط )ميرة، صكوك الإجارة، 2008م، ص. 272(.
أجــاز مجمــع الفقــه الإســلامي أربــع صــور للإجــارة المنتهيــة بالتمليــك يمكــن تطبيقهــا جميعــا علــى إجــارة الذهــب 

والفضــة وهــي:
1- عقــد إجــارة يمكّــن المســتأجِر مــن الانتفــاع بالعيــن المؤجَــرة مقابــل أجــرة معلومــة، فــي مــدة معلومــة، واقتــرن 
بــه عقــد هبــة العيــن للمســتأجر معلقــاً علــى ســداد كامــل الأجــرة وذلــك بعقــد مســتقل، أو وعــد بالهبــة بعــد ســداد 

كامــل الأجــرة – وذلــك وفــق مــا جــاء فــي قــرار المجمــع بالنســبة للهبــة رقــم ٣/1/1٣ فــي دورتــه الثالثــة.
2- عقــد إيجــار مــع إعطــاء المالــك الخيــار للمســتأجر بعــد الانتهــاء مــن وفــاء جميــع الأقســاط الإيجاريــة المســتحقة 
خــلال المــدة فــي شــراء العيــن المأجــورة بســعر الســوق عنــد انتهــاء مــدة الأجــرة – وذلــك وفــق قــرار المجمــع رقــم 

44 )5/6( فــي دورتــه الخامســة.
3- عقــد إجــارة يمكّــن المســتأجِر مــن الانتفــاع بالعيــن المؤجَــرة مقابــل أجــرة معلومــة فــي مــدة معلومــة، واقتــرن بــه 

وعــد ببيــع العيــن المؤجَــرة للمســتأجر بعــد ســداد كامــل الأجــرة بثمــن يتفــق عليــه الطرفــان.
4- عقــد إيجــار يمكّــن المســتأجِر مــن الانتفــاع بالعيــن المؤجَــرة مقابــل أجــرة معلومــة فــي مــدة معلومــة، ويعطــي 
ــرة فــي أي وقــت يشــاء، علــى أن يتــم البيــع فــي وقتــه  ــر للمســتأجر حــق الخيــار فــي تمليــك العيــن المؤجَ المؤجِ
بعقــد جديــد بســعر الســوق )وفــق قــرار المجمــع الســابق رقــم 44، 5/6(، أو حســب الاتفــاق فــي وقتــه )مجلــة 

المجمــع، 699-697/1(.

حصــرت الأيوفــي الصــور الجائــزة لكيفيــة تمليك العين المؤجرة للمســتأجر فــي الإجارة المنتهية بالتمليك بالطــرق التالية: 
»وعــد بالبيــع بثمــن رمــزي، أو بثمــن حقيقــي، أو وعــد بالبيــع فــي أثنــاء مــدة الإجــارة بأجــرة المــدة الباقيــة، أو بســعر الســوق، 

وعــد بالهبــة، عقــد هبــة معلــق علــى شــرط ســداد الأقســاط، وفــي حــالات إصــدار وعــد بالهبــة أو وعــد بالبيــع أو عقــد هبــة 
معلــق، وفــي حــالات إصــدار وعــد بالهبــة أو وعــد بالبيــع أو عقــد هبــة معلــق بمســتندات مســتقلة لا يجــوز أن يذكــر أنهــا جزء 
لا يتجــزأ مــن عقــد الإجــارة بمســتندات مســتقلة لا يجــوز أن يذكــر أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك« 

)الأيوفــي، المعاييــر الشــرعية، ص. 25٣(.
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وهــذه الحيلــة مــن النــوع الأول الصحيــح المخفــف علــى النــاس الــذي لا يخالــف مقاصــد الشــرع ومراميــه، حيــث إن ضابــط 
الحيلــة الصحيحــة مقصدهــا، ومقصدهــا هنــا مشــروع، يقــول ابــن القيــم: »فالحيلة معتبــرة بالأمر المحتال بها عليــه إطلاقا 
ومنعا ومصلحة ومفســدة وطاعة ومعصية فإن كان المقصود أمرا حســنا كانت الحيلة حســنة وإن كان قبيحا كانت الحيلة 
قبيحــة وإن كان طاعــة وقربــة كانــت الحيلــة عليــه كذلــك وإن كانــت معصيــة وفســوقا كانــت الحيلــة عليــه كذلــك« )ابــن القيــم، 

إغاثــة اللهفــان، 1975م، ٣85/1(.
فالحيلة الفاســدة هي التي تهدم أصلا شــرعياً، أو تعارض مقصداً للشــرع أصلياً أو فرعياً، أو تتعدى حقاً للغير، أو تجلب 
مفســدةً كإلحــاق ضــررٍ بالنفــس أو الغيــر، أو تــؤدي إلــى غــررٍ أو ربــاً أو أكلٍ لأمــوال النــاس بالباطــل، وعلامتهــا أن المصلحــة 
الناتجــة عــن الحيلــة مرجوحــة ومصلحــة تركهــا راجحــة، وكل ذلــك لــم يكــن فــي إجــارة الذهــب والفضة إجــارة منتهية بالتمليك.
والأخــذ بهــذا الــرأي أهــون مــن رأي القائليــن بــأن الذهــب والفضــة بصياغتهمــا حليــا انقلبــا ســلعة فأصبحــا مــالا غيــر ربــوي 
فجــاز بيعهمــا تفاضــلا ونســيئة بتقســيط ثمنها، فتطبيق الإجارة المنتهية بالتملكــي على الذهب والفضة يبقــي الأصل 

الفقهــي المتفــق عليــه بيــن المذاهــب الأربعــة وهــو ربويــة الذهــب والفضــة بجميع أشــكالهما.
وإجارة الذهب والفضة ليســت حيلة وإنما تركيب عقود مباشــرة منفصلة لا تعارض بينها أو اجتماع عقد ووعد، وإن ســلم 
أنهــا حيلــة فهــي حيلــة محمــودة لا مذمومــة لأنهــا لا تخالــف أصــولا، ولا تتعــدى مصلحــة معتبــرة، ولا تــؤدي إلى مفســدة 
مؤثــرة، بــل هــي مــن نفــس حيلــة المصطفــى صلى الله عليه وسلم التــي علمهــا ذلــك الرجــل الــذي اســتعمله علــى خيبــر، فعــن أبــي ســعيد 
الخــدري وعــن أبــي هريــرة، رضــي اللــه عنهمــا )أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم اســتعمل رجــلا علــى خيبر فجــاءه بتمر جنيب، فقال رســول 
اللــه صلى الله عليه وسلم: أكل تمــر خيبــر هكــذا؟ قــال : لا واللــه يــا رســول اللــه، إنــا لنأخــذ الصــاع مــن هــذا بالصاعين والصاعين بالثلاثــة، فقال 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: لا تفعــل بــع الجمــع بالدراهــم ثــم ابتــع بالدراهــم جنيبــا(2٣، فــأرى أن هــذه الحيلــة بالتخلــص مــن حــرام الربــا 
بعقديــن منفصليــن هــي والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك التــي تتخلــص مــن ربا تقســيط الذهب بعقديــن أو عقــد ووعد خرجا 

مــن مشــكاة واحــدة، فالحديــث أصــل وهــذا قيــاس مســاو، واللــه تعالــى أعلم.

تاسعا: ضوابط إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك
أ -الضوابط العامة لجواز الإجارة المنتهية بالتمليك

ينبغــي لمــن يريــد تأجيــر الذهــب والفضــة المنتهــي بالتمليــك الالتــزام بالضوابــط العامــة الناظمــة لجــواز عقــد الإجــارة 
بالتمليــك وأهمها:

الضابــط الأول: وجــود عقديــن منفصليــن يســتقل كل منهمــا عــن الآخــر زمانــاً، بحيــث يكــون إبــرام عقــد البيــع بعــد عقد 
الإجــارة، أو وجــود وعــد بالتمليــك فــي نهايــة مــدة الإجــارة، والخيــار يــوازي الوعــد فــي الأحــكام، أمــا أن يــرد عقــدان 

مختلفــان، فــي وقــت واحــد علــى عيــن واحــدة فــي زمــن واحــد فهــو ممنــوع شــرعاً.
والأفضــل أن يقتصــر نقــل الملكيــة إلــى المســتأجِر فــي نهايــة المــدة بواســطة هبتهــا إليــه، تنفيذًا لوعد ســابق بذلك 

بيــن المالــك والمســتأجِر، وقــد أجــاز المجمــع أن ينتقــل بعــد بيــع أيضاً.
الضابط الثاني: أن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.

الضابــط الثالــث: أن يكــون ضمــان العيــن المؤجَــرة علــى المالــك لا علــى المســتأجِر، وبذلــك يتحمــل المســتأجِر مــا 
يلحــق العيــن مــن غيــر ناشــئ مــن تعــد المســتأجِر أو تفريطــه، ولا يُلــزم المســتأجِر بشــيء إذا فاتتــه المنفعــة.

الضابــط الرابــع: إذا اشــتمل العقــد علــى تأميــن العيــن المؤجَــرة فيجــب أن يكــون التأميــن تعاونيــاً إســلامياً، لا تجاريــاً، 
ويتحملــه المالــك المؤجِــر، وليــس المســتأجِر.

الضابــط الخامــس: يجــب أن تطبــق علــى عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليك أحــكام الإجارة طوال مــدة الإجــارة، وأحكام البيع 
عند تملــك العين.

الضابط الســادس: أن تكون نفقات الصيانة غير التشــغيلية على المؤجِر، لا على المســتأجِر طول مدة الإجارة )قرار مجمع 
الفقه الإسلامي رقم 110، 2000م، 4/12(. 

الضابط السابع: ينتهي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بما تنتهي به الإجارة العادية، فتنتهي في الحالات التالية: 
1- بانتهاء مدة الإجارة.

2- تملك المستأجِر للسلعة المؤجَرة بعقد جديد.
3- إذا اتفق العاقدان على فسخ العقد برضا واختيار منهما.

وهــذه الطــرق جميعــا يــرى الباحــث جوازهــا وأنهــا لا تنافــي بينهــا وبيــن إجــارة الذهــب المنتهيــة بالتمليــك، فجميــع الشــروط 
التــي ذكرهــا الفقهــاء لتمليــك الذهــب والفضــة متوفــرة في هذه الصور، حيث يبدأ بعقد الإجارة بغير جنســه المتفق على 
جــوازه -كمــا بينــت ســابقا- وبعــد ذلــك يحصــل البيــع بالتقابــض فــي نفــس المجلــس أو الهبــة بنفــس الطريقــة، فــلا مانــع 
شــرعي بهــذا الأســلوب، وبنــاء علــى مــا ســبق فعلــى كل مــن يجيز الإجارة المنتهية بالتمليــك في غير الذهــب والفضة أن 

يجيزهــا فــي الذهــب والفضــة، واللــه مــن وراء القصد.
فــإن قيــل: مقصــد هــذا العقــد البيــع وجعلــه علــى صــورة الإجــارة المنتهية بالتمليك حيلــة ربويــة، والحليل مذمومة شــرعا. 
فالجــواب أن »الحيــل نوعــان: نــوع يتوصــل بــه إلــى فعــل مــا أمــر اللــه تعالــى بــه وتــرك مــا نهــى عنــه والتخلــص مــن الحــرام 
وتخليــص الحــق مــن الظالــم المانــع لــه وتخليص المظلــوم من يد الظالم الباغي فهــذا النوع محمود  يثاب فاعله ومعلمه. 
ونــوع يتضمــن إســقاط الواجبــات وتحليــل المحرمــات وقلــب المظلــوم ظالمــا والظالــم مظلومــا والحق باطــلا والباطل حقا 
فهــذا النــوع الــذي اتفــق الســلف علــى ذمــه وصاحــوا بأهله مــن أقطــار الأرض« )ابن القيــم، إغاثــة اللهفــان، 1975م، ٣٣9/1(.
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4- إذا لم يقم المؤجِر بصيانة العين بحيث لم تعد تصلح للاستعمال.
5- إذا تلفت العين المؤجَرة أثناء المدة بغير تعدٍ ولا تفريط من المستأجِر ولا مخالفة شروط المؤجر.

6- إذا أفلس المستأجِر، ولم يمضِ شيء من مدة الإجارة24.
ب -الضوابط الخاصة بإجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك. 

وأقترح إضافة ضوابط خاصة بإجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك وهي:
الضابــط الثامــن: أن يكــون اســتئجاره لمنفعتــه لا لاســتهلاك عينــه، بــأن تبقــى عينــه حاضــرة موجــودة فــلا يعتــاض 

عنهــا بشــيء آخــر، كاســتئجارها لصياغتهــا حليــاً ودفــع بدلهــا لاحقــاً.
الضابــط التاســع: حصــول التقابــض عنــد نقــل ملكيــة الذهــب والفضــة بيعــا أو هبــة بعــد انتهــاء مــدة الإجــارة، بــأن يرجــع 
المســتأجِر الذهــب أو الفضــة المؤجــرة إلــى مالكهــا ثــم يقــوم بعمليــة بيعهــا للمشــتري الــذي كان مســتأجرا لتحقــق 

شــرط التقابــض )يــداً بيــد( فــي بيــع الذهــب والفضــة.
ويمكــن أن يســتعاض عــن القبــض الحقيقــي بالقبــض الحكمــي بــأن تبقــى يــد المســتأجِر علــى المؤجــر موجــودة مــع 
بقــاء عيــن الذهــب والفضــة المؤجــرة فــي حــوزة المســتأجِر أو تحــت يــده وحاضــرة فــور طلبــه، لكــن الأفضــل حصــول 

القبــض الحقيقــي منعــا للتحايــل وتحقيقــا لتمايــز العقــود بعضهــا عــن بعــض.
وبنــاء علــى ذلــك لا يجــوز للــزوج الــذي اســتأجر ذهبــا بإجــارة منتهيــة بالتمليــك أن يعطيــه لزوجتــه كجــزء مــن مهرهــا; لأن 
المهــر يملــك للزوجــة, والــزوج يملــك منفعــة هــذا الحلــي لا رقبتــه فــلا يمكنــه شــرعا تمليــك رقبــة هــذه الحلــي وإنمــا 
يجيــز لزوجتــه الانتفــاع بــه ويكتــب فــي العقــد أن المهــر المقابــل لمــا اســتأجره لأجلــه غير مقبــوض، ويعدها بتســليمها 
إيــاه بعــد شــرائه حقيقــة مــن المؤجــر بعــد انتهــاء فتــرة الإجــارة والتــزام المســتأجِر بدفــع كامــل أجرتــه، ليحقــق المؤجــر 

وعــده بهبــة أو بيــع الذهــب للمســتأجر بســعر رمــزي يعــده بــه.
الضابــط العاشــر: ألا يســتعمل فــي العمليــات الائتمانيــة كالإقــراض والاقتــراض، فــلا يجــوز اســتئجاره لاقتراضــه أو 

إقراضــه؛ لأن المقتــرض يصــرف عينــه ويرجــع بدلهــا. 
وبهــذا يتضــح ضعــف مــا ذهبــت إليــه المعاييــر الشــرعية الأيوفــي التــي أجــازت تأجيــر ســبائك الذهــب والفضــة 
)الأيوفــي، المعاييــر الشــرعية، 1٣٣5-1٣٣6(، فهــي وإن بقيــت عينهــا لكــن الغايــة منهــا ائتمانيــة، فاســتعمالها مثــلا 
فــي البنــوك أو غيرهــا إنمــا يــراد بــه ملائــة مســتعملها بمــا يملــك مــن مــال يقــوي وضعــه الاقتصادي وهــو لا بتملك 
منفعــة الذهــب )الإجــارة( وإنمــا بتملــك عينــه، وإيهــام تملــك هــذه الســبائك فيــه تلفيــق وخــداع وهو محــرم والمعاونة 

عليــه محرمــة أيضــا، مــا لــم تثبــت فائــدة معتبــرة شــرعا لهــذه الســبائك غيــر مــا ذكــرت.

نتائج وتوصيات البحث
من أهم النتائج والتوصيات:

1- ترجــع نشــأة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك أو مــا كان يســمى ســابقا )البيــع الإيجــاري( فــي بريطانيــا ثــم تطــور الــى 
الليزنــج ثــم أخــذه المســلمون وعدلــوا عليــه فــي قالــب الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك.

2- الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك للذهــب والفضــة هــي تأجيــر الذهــب أو الفضــة إلــى شــخص بأجــرة معلومــة تزيــد عــادة 
كــه إياهــا بعقــد جديــد بعــد انتهــاء المــدة ودفــع كامــل الأجــرة.  عــن أجــرة المثــل، علــى أن يُمَلِّ

3- يــرى الباحــث أن الصــور التــي يذكرهــا المعاصــرون للإجــارة المنتهيــة بالتمليــك فــي حقيقتهــا راجعــة إلــى معنــىً 
واحــد هــو كيفيــة تمليــك العيــن المؤجــرة للمســتأجر، فهــي فــي الحقيقــة صــور نهايــة العقــد، أو صــور تمليــك العيــن 

المؤجــرة فــي نهايــة عمليــة التأجيــر.
4- اختلــف العلمــاء فــي حكــم الإجــارة المنتهيــة بالتملــك إلــى رأييــن رئيســين مــا بيــن مبيــح ومحــرم، وليــس للمحــرم 

دليــل معتبــر.
5- اتفق الفقهاء )المذاهب الأربعة( على جواز تأجير الذهب والفضة بغير جنسهما. 

6- اتفق الفقهاء )المذاهب الأربعة( على حرمة تأجير النقود الذهبية والدراهم الفضية.
7- اتفق الفقهاء )المذاهب الأربعة( على جواز تأجير الحلي.

8- تأجيــر الذهــب والفضــة المنتهــي بالتمليــك بتملــك تخييــري، بــأن لا يلتــزم المالــك بتمليــك العيــن المســتأجِرة بعــد 
دفــع كامــل أجرتهــا، وإنمــا يتــرك الأمــر للمالــك بعــد تمــام الأجــرة نــادر التطبيــق ولا خــلاف فــي جــوازه بيــن أهــل العلم.
9- إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك بوســيلة تمليــك مقترنــة بالعقــد، بأن تكون أقســاط ما يســمى بالإجارة 

هــي نفســها ثمــن المبيــع بصــوره الثلاثــة حرمهــا أكثر علمــاء العصر.
10- إجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك بوســيلة تمليــك منفصلــة عــن العقــد، ســواء كانت هبــة أو بيعا حرمها 

مــن كيــف العمليــة بأنهــا بيــع تقســيط لفــوات شــرط التقابــض، وعلــى بقيــة التكييفــات فهو عقــد جائز.
11- أضــاف الباحــث ضوابــط مختصــة بإجــارة الذهــب والفضــة المنتهيــة بالتمليــك إلــى الضوابــط العامــة وهــي: أن 
يكــون اســتئجاره لمنفعتــه لا لاســتهلاك عينــه، وحصــول التقابــض عنــد نقــل ملكيــة الذهــب والفضــة بيعــا أو هبــة، 
ويمكــن الاســتعاضة عــن القبــض الحقيقــي بالقبــض الحكمــي، وألا يســتعمل فــي العمليــات الائتمانيــة كالإقــراض.
ويوصــي الباحــث بالتركيــز علــى مســألة الحلــول الشــرعية لتقســيط شــراء الذهــب والفضــة الــذي يعتبــر هــذا البحــث 

تطبيقــا لأحــد كيفياتهــا.
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